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  ، ، 20102010 أآتوبر سنة  أآتوبر سنة 77 الموافق  الموافق 14311431 شوال عام  شوال عام 2828 مؤرخ في  مؤرخ في 236236--1010سوم رئاسي رقم سوم رئاسي رقم مرمر

  ..متمممتممالالمعدل ومعدل والال، ، يتضمن تنظيم الصفقات العموميةيتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 
 

  إن رئيس الجمهورية،
   بناء على تقرير وزير المالية،-

  منه،) الفقرة الأولى (125 و8 -77 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -

 والمتLضمن القLانون   1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 رقم    وبمقتضى الأمر  -
  المدني، المعدل والمتمم،

 والمتLضمن القLانون   1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 59-75 وبمقتضى الأمر رقم     -
  التجاري، المعدل والمتمم،

 والمتعلLق بLشروط   1981 يوليLو سLنة   11 الموافLق  1401 رمLضان عLام   9 المLؤرخ فLي   10-81 وبمقتضى القانون رقLم     -
  تشغيل العمال الأجانب،

 والمتLضمن  1988 ينLاير سLنة   12 الموافLق  1408 جمLادى الأولLى عLام      22 المؤرخ في    01-88 وبمقتضى القانون رقم     -
  القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،

 والمتعلLق بالبلديLة،   1990 أبريLل سLنة   7 الموافLق  1410 رمLضان عLام   12 المؤرخ فLي  08-90لقانون رقم  وبمقتضى ا -
  المتمم،

 والمتعلLق بالولايLة،   1990 أبريLل سLنة   7 الموافLق  1410رمضان عLام   12 المؤرخ قي 09-90 وبمقتضى القانون رقم -
  المتمم،

 والمتعلLق بعلاقLات   1990 أبريل سLنة   21 الموافق   1410 رمضان عام    26 المؤرخ في    11-90 وبمقتضى القانون رقم     -
  العمل، المعدل والمتمم،

 والمتعلLق بالمحاسLبة   1990 غLشت سLنة   15 الموافق   1411 محرم عام    24 المؤرخ في    21-90 وبمقتضى القانون رقم     -
  العمومية، المعدل والمتمم،

 والمتعلLق بالLسجل   1990 غLشت سLنة   18ق  الموافL 1411  عLام  محLرم 27 المLؤرخ فLي      22-90 وبمقتضى القانون رقLم      -
  التجاري، المعدل والمتمم،

 والمتعلLق  1990 الموافLق أول ديLسمبر سLنة      1411 جمادى الأولى عام     14 المؤرخ في    29-90 وبمقتضى القانون رقم     -
  بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،

 1994 مLLايو سLLنة  18 الموافLLق 1414 ذي الحجLLة عLLام  7 المLLؤرخ فLLي  07-94 وبمقتLLضى المرسLLوم التLLشريعي رقLLم    -
  والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،

 والمتعلLق بالتأمينLات،   1995 ينLاير سLنة   25 الموافLق  1415 شLعبان عLام   23 المؤرخ في    07-95 وبمقتضى الأمر رقم     -
  المعدل والمتمم،

 والمتعلLLق بمجلLLس 1995 يوليLLو سLLنة 17 الموافLLق 1416 صLLفر عLLام 19 المLLؤرخ فLLي 20-95 وبمقتLLضى الأمLLر رقLLم  -
  المحاسبة، المعدل والمتمم،

 الذي يحدد القواعد التي 1996 يناير سنة  10 الموافق   1416 شعبان عام    19 المؤرخ في    01-96 وبمقتضى الأمر رقم     -
  تحكم الصناعة التقليدية والحرف،

 والمتLضمن قLانون   1996 ديLسمبر سLنة   30 الموافLق  1417بان عLام   شLع 19 المLؤرخ فLي   31-96 وبمقتضى الأمر رقم  -
   منه،62، لاسيما المادة 1997المالية لسنة 

 والمتLLضمن 1998 غLشت سLLنة  22 الموافLLق 1419 ربيLLع الثLاني عLLام  29 المLؤرخ فLLي  11-98 وبمقتLضى القLLانون رقLLم  -
  ،2002 -1998نولوجي القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التك

 والمتضمن القLانون  1999 أبريل سنة 4 الموافق 1419 ذي الحجة عام 18 المؤرخ في 05-99 وبمقتضى القانون رقم    -
  التوجيهي للتعليم العالي،
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 والمتعلLLق 2003 يوليLLو سLLنة 19 الموافLLق 1424 جمLLادى الأولLLى عLLام 19 المLLؤرخ فLLي 03-03 وبمقتLLضى الأمLLر رقLLم -
  عدل والمتمم،بالمنافسة، الم

 والمتعلLق  2003 يوليLو سLنة   19 الموافLق  1424 جمLادى الأولLى عLام    19 المLؤرخ فLي    10-03 وبمقتضى القLانون رقLم       -
  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 

 الLذي يحLدد   2004 يونيLو سLنة   23 الموافLق  1425 جمLادى الأولLى عLام     5 المLؤرخ فLي      02-04 وبمقتضى القانون رقLم      -
  عد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،القوا

 والمتعلLLق 2004 يونيLLو سLLنة 23 الموافLLق 1425 جمLLادى الأولLLى عLLام 5 المLLؤرخ فLLي 04-04 وبمقتLLضى القLLانون رقLLم -
  بالتقييس،

 والمتعلLLق 2004 غLLشت سLLنة 14 الموافLLق 1425 جمLLادى الثانيLLة عLLام 5 المLLؤرخ فLLي 08-04  وبمقتLLضى القLLانون رقLLم -
  شروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدل والمتمم،ب

 والمتعلLLق 2004 ديLLسمبر سLLنة  25 الموافLLق 1425 ذي القعLLدة عLLام  13 المLLؤرخ فLLي  19-04 وبمقتLLضى القLLانون رقLLم  -
  بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،

 والمتLLضمن 2005 ديLLسمبر سLLنة 31 الموافLLق 1426 ذي القعLLدة عLLام 29 المLLؤرخ فLLي 16-05 وبمقتLLضى القLLانون رقLLم -
   منه،42 و41، لاسيما المادتان 2006قانون المالية لسنة 

 والمتعلLق بالوقايLة   2006  فبرايLر سLنة   20 الموافLق  1427 محLرم عLام   21 المؤرخ في   01-06 وبمقتضى القانون رقم     -
  من الفساد ومكافحته، المتمم،

 والمتLضمن قLانون   2008 فبرايLر سLنة   25ق  الموافL 1429 صLفر عLام   18 المLؤرخ فLي   09-08 وبمقتضى القانون رقLم   -
  الإجراءات المدنية والإدارية،

 والمتLLضمن قLLانون 2009 يوليLLو سLLنة 22 الموافLLق 1430 رجLLب عLLام 29 المLLؤرخ فLLي 01-09 وبمقتLLضى الأمLLر رقLLم -
   منه،77 و29، لاسيما المادتان 2009المالية التكميلي لسنة 

 والمتLضمن قLانون   2010 غLشت سLنة   26 الموافLق  1431ان عLام   رمLض 16 المؤرخ فLي  01-10 وبمقتضى الأمر رقم    -
  ،2010المالية التكميلي لسنة 

 والمتLضمن تحديLد   1968 ديسمبر سLنة  26 الموافق 1388 شوال عام 7 المؤرخ في    652-68 وبمقتضى المرسوم رقم     -
 عقLLودا أو صLLفقات تتعلLLق   الLLشروط التLLي يمكLLن للأفLLراد أن يبرمLLوا ضLLمنها مLLع مLLصالح وزارة الأشLLغال العموميLLة والبنLLاء        

  بالدراسات، المعدل والمتمم،

 والمتLضمن إحLداث   1984 مايو سنة 12 الموافق 1404 شعبان عام   11 المؤرخ في    116-84 وبمقتضى المرسوم رقم     -
  نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي،

 2002 يوليLو سLنة   24 الموافLق   1423 الأولى عLام      جمادى 13 المؤرخ في    250-02 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم      -
  والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،

 2010 مLايو سLنة   28 الموافLق  1431 جمLادى الثانيLة عLام      14 المLؤرخ فLي      149-10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم      -
  والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

 والمتعلLق  1991 سLبتمبر سLنة   7 الموافLق  1412 صفر عام 28 المؤرخ في 314-91 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -
  بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،

 الLذي يحLدد   1992 ينLاير سLنة   9 الموافLق  1412 رجLب عLام     4 المLؤرخ فLي      19-92 وبمقتضى المرسLوم التنفيLذي رقLم         -
  ات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماع

 1992 نوفمبر سLنة  14 الموافق  1413 جمادى الأولى عام     19 المؤرخ في    414-92 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -
  والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،

 الLذي يحLدد   1993 فبراير سLنة  6 الموافق 1413 شعبان عام 14 المؤرخ في    46-93ذي رقم   التنفيالمرسوم   وبمقتضى   -
  آجال دفع النفقات وتحصيل الأموال بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،

 1993وفمبر سLنة   نL 28 الموافLق  1414 جمادى الثانية عام    14 المؤرخ في    289-93وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -
الذي يوجب على جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العموميLة والLري    

  أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، المعدل والمتمم،

 الLذي  1995 فبرايLر سLنة   15  الموافLق 1415 رمLضان عLام   15 المLؤرخ فLي    54-95 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -
  يحدد صلاحيات وزير المالية،
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 والمتضمن 1998 فبراير سنة 21 الموافق 1418 شوال عام 24 المؤرخ في  67-98 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم      -
  إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره،

 1998 يوليLLو سLLنة 13 الموافLLق 1419 الأول عLLام  ربيLLع19 المLLؤرخ فLLي 227-98 وبمقتLLضى المرسLLوم التنفيLLذي رقLLم -
  والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،

 

 :يرسم ما يأتي 
  

  اب الأولـــالب
  ةـام تمهيديــــأحك

  
  يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة طبقا للقLوانين والتنظيمLات              : المادة الأولى 

  .المعمول بها وأحكام هذا المرسوم
  

  :لا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات  )معدلة( : 2المادة 
 الإدارات العمومية، -
 الهيئات الوطنية المستقلة، -
 الولايات، -
 البلديات، -
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، -
ية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات مراآز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوص -

العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، آليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو 

 .ولةنهائية من الد
  ".المصلحة المتعاقدة " وتدعى في صلب النص 

  .لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم
يتعين على المؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، عندما تنجز عملية غير ممولة آليا أو 

أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، 
  .من هيئاتها المؤهلة

  .وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها، ويوافق عليه
ومع ذلك يتعين .  هذا المرسومي فولا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها

عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في 
  .التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية

ية خاضعة للمراقبة الخارجية المنصوص عليها في القانون من جهة أخرى، ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادو
  .بعنوان الصلاحيات المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية

وتتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة . تخضع الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض لأحكام هذا المرسوم
 )1(  .الخارجية لهذه الصفقات

  
  
  

__________  
  
  )5. ص02ر .ج( 13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(

  
  :، وحررت آما يلي18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 

 
   :لا تطبق أحكام هذا الـمرسوم إلا على الصفقات محل نفقات

 ،الإدارات العمومية  - 
 ،طنية الـمستقلةالهيئات الو  - 
 ،الولايات  - 
 ،البلديات  - 
 ،الـمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  - 
  والـمهني   والثقافي   والـمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي   والتكنولوجي   مراآز البحث والتنمية والـمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي  - 
عندما تكلف    والـمؤسسات العمومية الاقتصادية،   والتـجاري   والمؤسسات العمــومية ذات الطابع الصناعي   والتقني    ذات الطابع العلميوالـمؤسسات العمومية 

   . بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة   بإنجاز عملية ممولة آليا أو جزئيا،
   ". الـمصلحة الـمتعاقدة  " صلب النص   وتدعى في
   . ضع العقود الـمبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا الـمرسومولا تخ
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تكييف    بموجب المطة الأخيرة من هذه الـمادة،   عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا المرسوم،   يتعين على الـمؤسسات العمومية الاقتصادية والـمؤسسات العمومية،
   . ـتها المؤهلةيئاوالعمل على اعتمادها من طرف هإجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية 

يخص الـمؤسسات العمومية إعداد    فيما   والوزير الوصي   يخص الـمؤسسات العمومية الاقتصادية،   فيما   يتعين على مجلس مساهمات الدولة،   هذه الحالة،   وفي  
    . جهاز للـمراقبة الخارجية لصفقاتها والـموافقة عليه

  . حالة الضرورة الـملحة   مخالفة بعض أحكام هذا المرسوم في   يخصه،   آل فيما   مجلس مساهمات الدولة والوزير الوصي،   هذه الحالة،   ن آذلك فييمك و
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
  

  : محل نفقاتلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات
   الإدارات العمومية،-
   الهيئات الوطنية المستقلة،-
   الولايات،-
   البلديات،-
   المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،-
مهن��ي  مراآ��ز البح��ث والتنمي��ة والمؤس��سات العمومي��ة الخ��صوصية ذات الط��ابع العلم��ي والتكنول��وجي والمؤس��سات العمومي��ة ذات الط��ابع  العلم��ي والثق��افي وال      -

والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقت�صادية، عن�دما تكل�ف بإنج�از        
  .عملية ممولة آليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة

  ".المصلحة المتعاقدة"وتدعى في صلب النص 
 المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية، عندما لا تكون خاضعة لأحكام هذا المرسوم، بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة، أن تعتمده يتعين على

  .وتصدق عليه على التوالي من طرف هيئاتها الاجتماعية ومجالسها الإدارية ماعدا في أحكامه المتعلقة بالمراقبة الخارجية
لحالة، يتعين على مجلس مساهمات الدولة، فيما يخص المؤسسات العمومية الاقتصادية، والوزير الوصي فيما يخص المؤسسات العمومية إعداد جهاز وفي هذه ا 

ف�ي حال�ة   ويمك�ن مجل�س م�ساهمات الدول�ة وال�وزير الوص�ي، آ�ل فيم�ا يخ�صه، مخالف�ة بع�ض أحك�ام ه�ذا المرس�وم                 . للمراقبة الخارجية ل�صفقاتها والموافق�ة علي�ه       
  .الضرورة الملحة

  .ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم
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 لضمان نجاعLة الطلبLات العموميLة والاسLتعمال الحLسن للمLال العLام، يجLب أن تراعLى فLي الLصفقات العموميLة                  : 3المادة  
يLة والمLساواة فLي معاملLة المرشLحين وشLفافية الإجLراءات، ضLمن احتLرام أحكLام هLذا                  مبادئ حرية الوصLول للطلبLات العموم      

  .المرسوم
  

 الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا       : 4المادة  
  . المصلحة المتعاقدةالمرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب

  
 تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم، لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الإبرام، صفقات استيراد المنتوجات            : 5المادة  

والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القLرار بحكLم طبيعتهLا والتقلLب الLسريع فLي أسLعارها              
  .ذا الممارسات التجارية المطبقة عليهاومدى توفرها، وآ

  

يقوم الوزير المعني، بمناسبة آل عملية استيراد مLن العمليLات المLذآورة أعLلاه، بتأسLيس لجنLة وزاريLة مLشترآة خاصLة،             
مLLشكلة مLLن أعLLضاء مLLؤهلين فLLي الميLLدان المعنLLي، برئاسLLة ممثLLل المLLصلحة المتعاقLLدة، وتكلLLف بLLإجراء المفاوضLLات واختيLLار   

  .تعاقدالشريك الم
تحدد قائمة المنتوجات والخدمات المLذآورة أعLلاه بموجLب قLرار مLشترك بLين الLوزير المكلLف بالماليLة والLوزير المكلLف             

  .بالتجارة والوزير المعني
  

أشهر ابتداء من الشروع في التنفيLذ، وتعLرض علLى الهيئLة     ) 3(ومهما يكن من أمر، تحرر صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة    
  .ة الخارجيةالمختصة بالرقاب

  
يقـLـل عنLه لخدمLـات         أو )  دج   8.000.000  ( مبلغLه ثمانيLة ملايLين دينـLـار          يLساوي    آLل عقـLـد أو طLـلب        )معدلة (: 6المادة  

 وجوبLا    يقتLضي    لا   لـخـدمـLـات الــدراسـLـات أو الخـــدمــLـات،       )  دج   4.000.000  ( الأشغـال أو اللLوازم وأربعLة ملايLين دينLار         
   . مفهوم هذا الـمرسوم   إبرام صفقة في

 

متعهدين مؤهلين  )  3  ( محل استشارة بين ثلاثة   ينبغي،   الـمفصلة آما   الفقرة أعلاه،   يجب أن تكون الطلبات المذآورة في
    . من حيث الجودة والسعر   لانتقاء أحسن عرض،   على الأقل،

 

ة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشار
   . من هذا المرسوم   3   مع مراعاة أحكام المادة   المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها،

 

  متعهد الذييبرر فيه الاستشارة وآيفية اختيار ال   بتقرير تقديمي   يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة،
   . رست عليه الاستشارة 

 

يجب عليها توضيح الظروف    فإنه   متعاملين على الأقل، )  3  ( يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة   عندما
       . المذآور أعلاه   التقرير التقديمي   المبررة لذلك في

 

آما هـم معرفون بموجب التشريع    يمكن أن تستشير الحرفيين،   فإن الـمصلحة الـمتعاقدة   حالة خدمات الأشغال،   في
   . والتنظيم الـمعمول بهما

 

   . من هذا المرسوم   44   المادة   تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذآورة في
 

ينفرد بامتلاك الطريقة    أو   ة احتكارية،يحتل وضعي   يد متعامل متعاقد وحيد   يمكن تنفيذها إلا على   لا   إن الخدمات التي
وتحدد الخدمات  .  تكون معفاة من الاستشارة   أو فنية، /  أو لاعتبارات ثقافية و   اختارتها المصلحة المتعاقدة،   التكنولوجية التي

   . مرسوممن هذا ال   43   المادة   أو الفنية حسب الشروط المذآورة في/المعنية بالاعتبارات الثقافية و
 

عقود تحدد حقوق الأطراف    حالة الضرورة،   محل سندات طلب أو في   ويجب أن تكون الطلبات المذآورة أعلاه،
   . وواجباتهم

 

   . الطلب   يكن مبلغ   يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما   فإنه   يخص خدمات الدراسات،   وفيما
 

الفقرتان  (11 للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام المادة يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء
 .أدناه، في حالة الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع المتكرر) 8 و7

  
نفقة مماثلة    أييمكن الالتزام ب   فإنه لا   ،   الفقرة الأولى من هذه الـمادة   الـمذآورة في   إذا فاقت قيمة هذه الخدمات الـمبالغ

   . المواليتين   14و   13   الفقرتين   باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في   دون اللجوء للإجراءات الشكلية،
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  إذا تحتم على الـمصلحة الـمتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس الـمتعامل خلال السنة الـمالية الواحدة،
تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات الـمنفذة سابقا وتعرض على الهيئة    الـمذآورة أعلاه،   وق الـمبالغوآانت مبالغها تف 

   . المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات
 

وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية الـمسبقة    طبقا للفقرة السابقة،   إذا لم تتمكن الـمصلحة الـمتعاقدة من إبرام صفقة،
تحدد    التي   والطابع الـمتكرر،   بالنسبة لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي    السنة الـمالية الـمعنية،خلال

تبرم صفقة    ،   والوزير الـمكلف بالـمالية   قائمتها بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير الـمعني
   . ستثنائية خلال السنة الـمواليةبصفة ا   تسوية،

 

تقل مجموع مبالغها خلال نفس    طلبات الخدمات التي   حالة الاستعجال،   ولا سيما في   لا تكون محل استشارة وجوبا،
  200.000  ( ألف دينار   وعن مائتي   يخص الأشغال أو اللوازم،   فيما )  دج   500.000  ( عن خمسمائة ألف دينار   السنة الـمالية،

   . يخص الدراسات أو الخدمات   فيما )  دج 
    . من هذه الـمادة   2    الفقرة   الاستشارة الـمذآورة في   ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي

 

لية بموجب قرار من وزير الـما   بصفة دورية،   ويمكن تحيينها،   باحتساب آل الرسوم،   الـمذآورة أعلاه،   تحسب الـمبالغ
   . وفق معدل التضخم الـمسجل رسميا

  )1(. بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
__________  

 
  )6.  ص02ر .ج (13/01/2013 المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(

 
  :، وحررت آما يلي18/01/2012 ي المؤرخ ف23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 

 
)  دج   4.000.000  ( يقـ��ـل عن�ه لخدم��ـات الأشغ�ـال أو الل��وازم وأربع�ة ملاي��ين دين��ار      أو )  دج   8.000.000  ( مبلغ�ه ثماني��ة ملاي�ين دينـ��ـار     ي��ساوي   آ�ل عقـ��ـد أو ط�ـلب  

   . مفهوم هذا الـمرسوم   رام صفقة فيوجوبا إب   يقتضي   لا   لـخـدمــات الــدراســات أو الخـــدمـــات، 
من حيث    لانتقاء أحسن عرض،   متعهدين مؤهلين على الأقل، )  3  ( محل استشارة بين ثلاثة   ينبغي،   الـمفصلة آما   الفقرة أعلاه،   يجب أن تكون الطلبات المذآورة في

    . الجودة والسعر
مع     طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الاستجابة لها،وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب

   . من هذا المرسوم   3   مراعاة أحكام المادة
   . رست عليه الاستشارة   الذييبرر فيه الاستشارة وآيفية اختيار المتعهد    بتقرير تقديمي   يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة،

المذآور    التقرير التقديمي   يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في   فإنه   متعاملين على الأقل، )  3  ( يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة   عندما
       . أعلاه
   . آما هـم معرفون بموجب التشريع والتنظيم الـمعمول بهما   أن تستشير الحرفيين،يمكن    فإن الـمصلحة الـمتعاقدة   حالة خدمات الأشغال،   في

   . من هذا المرسوم   44   المادة   تعلن حالة عدم جدوى الاستشارة حسب نفس الشروط المذآورة في
  اختارتها المصلحة المتعاقدة،   ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي   أو   ،يحتل وضعية احتكارية   يد متعامل متعاقد وحيد   يمكن تنفيذها إلا على   لا   إن الخدمات التي

من    43   المادة   أو الفنية حسب الشروط المذآورة في/وتحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و .  تكون معفاة من الاستشارة   أو فنية، /  أو لاعتبارات ثقافية و 
   . هذا المرسوم

   . عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم   حالة الضرورة،   محل سندات طلب أو في   يجب أن تكون الطلبات المذآورة أعلاه،و
   . الطلب   يكن مبلغ   يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما   فإنه   يخص خدمات الدراسات،   وفيما

حالة    في   من هذا الـمرسوم، )   7و   6   الفقرتان   ( 11   هذه الـمادة بغض النظر عن أحكام الـمادة   لمنصوص عليها فييمكن المصلحة الـمتعاقدة اللجوء للاستشارة ا
   . والطابع الـمتكرر   الخدمات ذات النمط العادي

باستثناء    نفقة مماثلة دون اللجوء للإجراءات الشكلية،   يمكن الالتزام بأي   لافإنه    ،   الفقرة الأولى من هذه الـمادة   الـمذآورة في   إذا فاقت قيمة هذه الخدمات الـمبالغ
   . المواليتين   14و   13   الفقرتين   الحالتين المنصوص عليهما في

الـمذآورة    وآانت مبالغها تفوق الـمبالغ   إذا تحتم على الـمصلحة الـمتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس الـمتعامل خلال السنة الـمالية الواحدة،
   . تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات الـمنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات   أعلاه،

بالنسبة    جية الـمسبقة خلال السنة الـمالية الـمعنية،وعرضها على هيئة الرقابة الخار   طبقا للفقرة السابقة،   إذا لم تتمكن الـمصلحة الـمتعاقدة من إبرام صفقة،
تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير    التي   والطابع الـمتكرر،   لعمليات اقتناء اللوازم والخدمات ذات النمط العادي

   . بصفة استثنائية خلال السنة الـموالية   ة تسوية،تبرم صفق   ،   والوزير الـمكلف بالـمالية   الـمعني
  عن خمسمائة ألف دينار   تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة الـمالية،   طلبات الخدمات التي   حالة الاستعجال،   ولا سيما في   لا تكون محل استشارة وجوبا،

   . يخص الدراسات أو الخدمات   فيما )  دج   200.000  ( ألف دينار   ئتيوعن ما   يخص الأشغال أو اللوازم،   فيما )  دج   500.000 (
    . من هذه الـمادة   2    الفقرة   الاستشارة الـمذآورة في   ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي

   . ر من وزير الـمالية وفق معدل التضخم الـمسجل رسميابموجب قرا   بصفة دورية،   ويمكن تحيينها،   باحتساب آل الرسوم،   الـمذآورة أعلاه،   تحسب الـمبالغ
  .بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،

  
  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

 
لخ�دمات  )  دج4.000.000(أو يق�ل عن�ه لخ�دمات الأش�غال أو الل�وازم وأربع�ة ملاي�ين دين�ار         )  دج8.000.000(يين دينار آل عقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملا       

  .الدراسات أو الخدمات، لايقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم
متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حي�ث  ) 3(ثة يجب أن تكون الطلبات المذآورة في الفقرة أعلاه، المفصلة آما ينبغي، محل استشارة بين ثلا       

  .وفي حالة طلبات الأشغال، فإن المصلحة المتعاقدة يمكن أن تستشير الحرفيين، آما هم معرفون بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الجودة والسعر
  .اف وواجباتهمويجب أن تكون الطلبات المذآورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطر

غير أنه إذا تحتم عل�ى الم�صلحة المتعاق�دة أن تق�وم بع�دة طلب�ات لخ�دمات مماثل�ة ل�دى نف�س المتعام�ل خ�لال ال�سنة المالي�ة الواح�دة، وآان�ت مبالغه�ا تف�وق المب�الغ                            
  .الخارجية للصفقاتالمذآورة أعلاه، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة 

إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية، بالنسبة لعمليات  
  . بصفة استثنائية خلال السنة المواليةاقتناء اللوازم والخدمات من النوع الكثير الاستعمال وذي الطابع المتكرر، تبرم صفقة تسوية،

  .تحدد قائمة الخدمات واللوازم المذآورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
ن خمسمائة ألف دينار لا تكون محل استشارة وجوبا، ولاسيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، ع

ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي . فيما يخص الدراسات أو الخدمات)  دج200.000(دينار  ألف  فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي )  دج500.000(
  . من هذه المادة2الاستشارة المذآورة في الفقرة 

  .جوبا إلا في حالة الدراساتلا تكون الطلبات المذآورة في الفقرة السابقة محل عقد و
  .تحسب المبالغ المذآورة أعلاه باحتساب آل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا
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يتعلق الأمر    عندما    من هذا المرسوم   6   يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى أحكام المادة   )جديدة(:     مكرر   6   الـمادة
   . مهما آانت مبالغها   والخدمات القانونية،    والفندقة والإطعام   والجوي   بالخدمات المتعلقة بالنقل البري

 

رقابة لجنة تقدم الصفقة ل   أعلاه،   6   الفقرة الأولى من المادة   تقديم الخدمات المذآورة في   الطلب مبلغ   إذا تجاوز مبلغ
   )1(. عند الاقتضاء   استشارتهم،   يقدمها لها المتعاملون الذين تمت   قد   تدرس قبل ذلك الطعون التي   الصفقات المختصة التي

  
  يهLدد اسLتثمارا،     حالة وجود خطر   وفي .  تنفيذ الخدمات   شروع في   تبـرم الصـفقات العمـوميـة قبل أي ) معدلة (: 7 الـمادة

  أن   المعنLLي،   يمكLLن مLLسؤول الهيئLLة الوطنيLLة الـمLLستقلة أو الLLوزير أو الLLوالي   أو الأمLLن العمLLومي،   و ملكLLا للمLLصلحة الLLـمتعاقدة،أ 
    . بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة   بالشروع في   يرخص بموجب مقرر معلل، 

 

   . لوزير الـمكلف بالـمالية وإلى مجلس المحاسبةالفقرة السابقة إلى ا   وترسل نسخة من الـمقرر المذآور في
 

    . يثبت اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الرسائل   يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة،   عندما لا
 

ذآور ابتداء من تاريخ التوقيع على الـمقرر الـم   أشهر، )  6  ( فلا بد من إعداد صفقة تسوية خلال ستة   ،يكن من أمر   ومهما
وعرضها على الهيئة المختصة    أعلاه،   6   الفقرة الأولى من المادة   الـمذآورة في   إذا آانت العملية تفوق الـمبالغ   أعلاه،

  )2(.بالرقابة الخارجية للصفقات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
__________  

 
  )5.  ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 
  )6. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

 ملكا للم�صلحة المتعاق�دة، أو الأم�ن العم�ومي، يمك�ن ال�وزير أو       تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو      
وترس�ل ن�سخة م�ن ه�ذا     . مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي المعني، أن يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداي�ة تنفي�ذ الخ�دمات قب�ل إب�رام ال�صفقة       

  .المقرر إلى الوزير المكلف بالمالية
أش�هر ابت�داء م�ن ت�اريخ التوقي�ع عل�ى المق�رر الم�ذآور أع�لاه، إذا آان�ت العملي�ة تف�وق المب�الغ              ) 3( من إعداد ص�فقة ت�سوية خ�لال ثلاث�ة     ومهما يكن من أمر، فلابد  

  . أعلاه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات6المذآورة في الفقرة الأولى من المادة 
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نفقات الخدمات المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء    إذا آان مبلغ   استثنائيا،   يمكن،  )جديدة (   : مكرر  7 الـمادة
  أن تكون محل إبرام صفقة تسوية فور تبليغ   أعلاه،   6   الفقرة الأولى من المادة   المذآورة في   يفوق المبالغ   والهاتف والأنترنت

  )1(.الاعتمادات 
   
  :ح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذآورة أدناهلا تص )معدلة(  :8 الـمادة
 الوزير، فيما يخص صفقات الدولة، -
 ، مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة -
 الوالي، فيما يخض صفقات الولاية، -
 رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية، -
 المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري،المدير العام أو المدير، فيما يخص  -
 المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، المدير العام أو -
 مدير مرآز البحث والتنمية، -
 مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني، -
 مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، -
 .ر المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيمدي -

ويمكن آل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلLى المLسؤولين المكلفLين، بLأي حLال، بتحLضير               
 )2( .الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

 
تنفيLLذ الالتزامLLات التعاقديLLة مLLن قبLLل المتعاقLLد فLLي الآجLLال المقLLررة أو تنفيLLذها غيLLر     يمكLLن أن ينجLLر عLLن عLLدم   :9لم��ادة ا

  .المطابق، فرض عقوبات مالية، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به
 

لLدفاتر الLشروط المLذآورة    تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نLسبة العقوبLات الماليLة وآيفيLات فرضLها أو الإعفLاء منهLا طبقLا              
  .أدناه باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية

  
 توضLLح دفLLاتر الLLشروط، المحينLLة دوريLLا، الLLشروط التLLي تبLLرم وتنفLLذ وفقهLLا الLLصفقات، وهLLي تLLشمل علLLى          : 10الم��ادة 

   :الخصوص، ما يأتي
   

لدراسLات والخLدمات الموافLق عليهLا بموجLب       دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقLة علLى صLفقات الأشLغال واللLوازم وا            -1
  مرسوم تنفيذي،

  

الLصفقات المتعلقLة بنLوع واحLد مLن الأشLغال        آLل  عليمات المشترآة، التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة علLى        ت دفاتر ال  -2
  واللوازم والدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بقرار من الوزير المعني،

  

  .ة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقةدفاتر التعليمات الخاص -3
 
 

__________ 
 

  )6.  ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

 )6.  ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

 : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذآورة أدناه
  الوزير، فيما يخص صفقات الدولة،-
   مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة،-
   الوالي، فيما يخص صفقات الولاية،-
   رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية،-
  ير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، المد-
   المدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،-
   مدير مرآز البحث والتنمية،-
   مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني،-
   ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، مدير المؤسسة العمومية الخصوصية-
   مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،-
  . الرئيس المدير العام أو المدير العام للمؤسسة العمومية الاقتصادية-

ير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية ويمكن آل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين بأي حال، بتحض
 .والتنظيمية المعمول بها
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  انيـــالثاب ـــالب
  نــن المتعاقديــات والمتعامليــات والصفقــد الحاجيتحد

  

  القسم الأول
  تحديد الحاجات

  
  صة وحيدة أو بحصص منفصلة،الـمعبر عنها بح   تحدد حاجات المصالح الـمتعاقدة الواجب تلبيتها،    )معدلة( :  11المادة 

   . إجراء لإبرام صفقة   أي   قبل الشروع في   مسبقا، 
 

               على أساس مقاييس    استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعدّ   ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وآميتها بدقة،
    . يتعين بلوغها   أو نجاعة

 

يمكن المتعهدين تقديم بديل أو عدة بدائل    فإنه   يخص الخدمات المعقدة تقنيا،   فيما   ،عندما ترخص المصلحة المتعاقدة
   . دفتر الشروط   وفق الشروط المحددة والمضبوطة في   للمواصفات التقنية،

 

   . ائل المقترحةيجب تقييم آل البد   آما .  دفتر الشروط   يجب النص على آيفية تقييم وتقديم بدائل المواصفات التقنية في
 

استنادا إلى المواصفات التقنية    يقترحون بدائل للمواصفات التقنية بتقديم عرض أصلي   يلزم المتعهدون الذين   لا
   . دفتر الشروط   المنصوص عليها في

 

الأسعار واتخاذ قرار يجب تقييم هذه    غير أنه .  دفتر الشروط   ويمكن المصلحة المتعاقدة آذلك إدراج أسعار اختيارية في
   . بشأن اختيارها قبل منح الصفقة

 

وجوبا    يأتي   للحاجات مع أخذ ما   الإجمالي   الـمبلغ   لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات،   تضبط الـمصلحة الـمتعاقدة،
   : بعين الاعتبار

 

 ،خص صفقات الأشغالي   فيما   القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال،  - 
  . يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات   فيما   تجانس الحاجات،  - 

  

لجميع    الإجمالي   الـمبلغ   الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات،   يؤخذ في   فإنه   حالة تحصيص الحاجات،   وفي
  . الحصص

هذا    في    ات الـمحددة بموجب الإجراءات الـمنصوص عليهاحدود الاختصاص   يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي
   . الـمرسوم

 )1(.  بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
 
  يـانــالقسم الث
  اتـالصفق
  

             دف تلبيLLLة حاجLLLة معينLLLة خاصLLLة بالتLLLسيير   يمكLLLن المLLLصلحة المتعاقLLLدة أن تبLLLرم صLLLفقة واحLLLدة أو أآثLLLر بهLLL  :12الم���ادة 
  .أو الاستثمار

  
  :  تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية أو أآثر :13المادة 

  

   إنجاز الأشغال،-
   اقتناء اللوازم،-
   إنجاز الدراسات،-
  . تقديم الخدمات-
  

       Lيانة أو تأهيLاء أو صLLاول ببنLام المقLى قيLLغال إلLفقة الأشLدف صLك      تهLLي ذلLا فLا، بمLLزء منهLشأة أو جLدم، منLLرميم أو هLل أو ت
  .التجهيزات المشترآة الضرورية لاستغلالها، في ظل احترام البنود التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع

  

  .إذا تم النص على تقديم خدمات في الصفقة ولم تتجاوز مبالغها قيمة الأشغال، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال
 

هدف صفقة اللوازم إلى اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبيLة الحاجLات المتLصلة بنLشاطها لLدى            ت
  .مورد
  

إذا آانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة ولا تتجاوز مبالغها قيمLة هLذه اللLوازم، فLإن الLصفقة تكLون        
  .صفقة لوازم

  



 لعموميةلعموميةالصفقات االصفقات اقانون قانون  _____________________________________________________________________________________________

 10

تضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية آاملة غير جديدة والتي تكون مLدة عملهLا          يمكن أن تشمل الصفقة الم    
مضمونة أو مجددة بضمان وتوضح آيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الLوزير المكلLف                 

  .بالمالية والوزير المعني
  

نLضج، واحتمLالا تنفيLذ مLشاريع أو بLرامج تجهيLزات عموميLة لLضمان أحLسن          تهدف صفقة الدراسات إلى القيام بدراسLات      
  .أو استغلالها/شروط إنجازها و

  

تLLشمل صLLفقة الدراسLLات، عنLLد إبLLرام صLLفقة أشLLغال، مهمLLات المراقبLLة التقنيLLة أو الجيوتقنيLLة والإشLLراف علLLى الأشLLغال          
  .والمساعدة التقنية لفائدة صاحب المشروع

  

 . صفقة تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراساتصفقة تقديم الخدمات هي آل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

__________  
 
  )6. ص04ر .ج (18/01/2012 المؤرخ في 23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .صالح المتعاقدة الواجب تلبيتها، المعبر عنها بحصة وحيدة أو بحصص منفصلة، مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقةتحدد حاجات الم
  .ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها وآميتها بدقة، استنادا إلى مواصفات تقنية
  :الي للحاجات مع أخذ ما يأتي وجوبا بعين الاعتبارتضبط المصلحة المتعاقدة، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ الإجم

   القيمة الإجمالية لأشغال نفس العملية، فيما يخص صفقات الأشغال،-
  . تجانس الحاجات، فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات-

  .الإجمالي لجميع الحصصوفي حالة تحصيص الحاجات، فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ 
  .يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات المحددة بموجب الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم
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عنLدما   اشLتراطي،  قLسط ثابLت وقLسط أو أآثLر     علLى  ملتتLش  إلLى صLفقات     المتعاقLدة المLصلحة  تلجأ  أن  يمكن :14المادة 
  .وظيفيا مشروعا ويجب أن يكون القسط الثابت وآل قسط اشتراطي. ذلك أو مالية/و اقتصادية شروط  تبرر
  

يخضع تنفيذ آل قسط اشتراطي إلى قرار من المصلحة المتعاقدة يبلغ إلى المتعامل المتعاقLد حLسب الLشروط المحLددة فLي               
  .دفتر الشروط

  
شكل حصص    شكل حصة وحيدة أو في   في   ه،أعلا   11   الـمادة   يمكن تلبية الحاجات الـمذآورة في  )معدلة(  :15المادة 
وتخصص  .  من هذا الـمرسوم   21   الـمادة   آما هو محدد في   وتخصص الـحصة الوحيدة لشريك متعاقد واحد، .  منفصلة

   يمكن   آما .  يجب تقييم العروض حسب آل حصة   هذه الحالة،   وفي .  الحصص الـمنفصلة إلى متعامل متعاقد أو أآثر
   . تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد   يكون ذلك مبررا،   عندما   المصلحة المتعاقدة، 

 

  حسب طبيعة وأهمية المشروع وتخصص المتعاملين الاقتصاديين،   اللجوء للتحصيص الواجب القيام به آلما أمكن ذلك،
  . توفرها هذه العملية   أو التقنية التي/ومراعاة للمزايا الاقتصادية والـمالية و 

  

سلطة    يجب عليها تعليل اختيارها عند آل رقابة تمارسها أي   إن التحصيص من اختصاص الـمصلحة الـمتعاقدة التي
  . أعلاه   11   ظل احترام أحكام الـمادة   في   مختصة،

  

  فإن رخصة البرنامج آما هي   لتجهيز،الحالة الخاصة بميزانية ا   وفي .  دفتر الشروط   ويجب النص على التحصيص في
   . حصص   يجب أن تهيكل في   يعده الآمر بالصرف الـمعني،   محددة بموجب مقرر التسجيل الذي 

 

 )1(  . بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
  

ة أن تلجأ أيضا، حسب الحالة، إلى إبرام عقود برامج أو صفقات ذات طلبات آلية أو  يمكن المصلحة المتعاقد :16المادة 
  .جزئية، طبقا للتنظيم المعمول به

  
ويمكن أن لا توافق    عقد البرنامج شكل اتفاقية سـنـويـة أو مـتـعـددة السنوات تكون مرجعا،   يكتسي ) معدلة( : 17المادة 
   . ن خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا الـمرسومويتم تنفيذها م   السنة المالية،

 

   . سنوات )  5  ( يمكن أن تتجاوز مدة عقد البرنامج خمس   لا
 

  . عقد البرنامج ورزنامة إنجازه   والموقع ومبلغ   تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها،
 

  حدود الالتزام المحاسبي   في   الصفقات التطبيقية للمتعامل المتعاقد،   عن طريق تبليغبعقد البرنامج    يتم الالتزام القانوني
  . عند الاقتضاء   مع مراعاة سنوية الميزانية،   بها، 

  

  165   بغض النظر عن أحكام المادة   أنه،   غير .  يخضع عقد البرنامج عند إبرامه إلى نفس إجراءات إبرام الصفقات
  . الفقرة السابقة   حسب الشروط المحددة في    للصفقة   تتم مراقبة توفر الاعتمادات عند الالتزام المحاسبي   أدناه، )  2 الفقرة (

  

أو مالية تتطلب تخطيط الحاجات الواجب تلبيتها من طرف المصلحة المتعاقدة /عندما تكون شروط تقنية واقتصادية و
يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تمنح عقد البرنامج لعدة متعاملين    فإنه   عدادها،حسب ظهور الحاجات أو حسب رزنامة سبق إ

   . ينص دفتر الشروط على آيفيات تطبيق هذا الحكم   يجب أن   هذه الحالة،   وفي .  بينهم منافسة   تجري   اقتصاديين،
  

يبرم هذا    ويمكن أن .  لة والـمصنفة بصفة قانونيةالـمؤه   ويبرم عقد البرنامج مع الـمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري،
  . العقد أيضا مع الـمتعاملين الأجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية

 

 )2(  . بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
 
 
 
  

__________  
 
  )6. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12 الرئاسي رقم عدلت بالمرسوم) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

آم�ا ه�و   وتخصص الحصة الوحي�دة ل�شريك متعاق�د واح�د،     .  أعلاه، في شكل حصة وحيدة أو في شكل حصص منفصلة11يمكن تلبية الحاجات المذآورة في المادة      
  .وفي هذه الحالة، يجب تقييم العروض حسب آل حصة. وتخصص الحصص المنفصلة إلى متعامل متعاقد أو أآثر.  من هذا المرسوم21محدد في المادة 

التي توفرها هذه العملي�ة، م�ن   أو التقنية /اللجوء للتحصيص الواجب القيام به آلما أمكن ذلك، حسب طبيعة وأهمية العملية، ومراعاة للمزايا الاقتصادية والمالية و  
  . أعلاه11اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تعليل اختيارها عند آل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة، في ظل احترام أحكام المادة 

ا هي محددة بموجب مق�رر الت�سجيل ال�ذي    وفي الحالة الخاصة بميزانية التجهيز، فإن رخصة البرنامج آم . ويجب النص على التحصيص في دفتر شروط المناقصة       
 .أعده الآمر بالصرف المعني، يجب أن تهيكل في حصص

  

  )7. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي 2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .فاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوميكتسي عقد البرنامج شكل ات
  . إنجازهةتحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنام

ويمكن أن يبرم ه�ذا العق�د أي�ضا م�ع المتع�املين الأجان�ب ال�ذين        . ري، المؤهلة والمصنفة بصفة قانونيةويبرم عقد البرنامج مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائ 
  .تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية
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عندما تقتضي أسباب "  دراسة نضج وإنجاز" يمكن المصلحة المتعاقدة، بصفة استثنائية، أن تلجأ إلى إجراء       :18المادة  
وفي هذه الحالة  لا تدرج مرحلة دراسLة الجLدوى   . راك المقاول في الدراسات الخاصة بالمشروعذات طابع تقني ضرورة إش 

  .ضمن دراسة النضج
  

  .يجب أن ينص دفتر الشروط، في إطار التقييم التقني، على تأهيل أولي يتعلق بمرحلة الدراسات
 

عامLل واحLد فLي إطLار صLفقة أشLغال، وهLي        ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بLأن تعهLد بإنجLاز مLشروع مLا إلLى مت            
  .مهمة تتضمن في آن واحد إعداد الدراسات وإنجاز الأشغال

   
  . يمكن المصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها: 19المادة 

 

ا مصلحة متعاقدة منLسقة، بLالتوقيع علLى    ويمكن المصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام صفقاتها أن تكلف واحدة منها، بصفته       
  .الصفقة وتبليغها

  

  .آل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها
 

  .ويوقع الأعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي تحدد آيفيات سيرها
 

  .ماليةتوضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بال
 

  تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز أشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي )معدلة( : 20المادة 
  . والطابع الـمتكرر 

  

    . ويمكن أن لا توافق السنة المالية   تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد،
 

   . سنوات )  5  ( ت خمسيمكن أن تتجاوز صفقة الطلبا   لا
 

  للنفقـات لأخــذه في   ويكون تجديــد صفقــة الطلبات بموجب مقــرر من المصلحة المتعاقدة ويخضــع للالتزام القبــلي
  . للمتعامل المتعاقد   ويبلغ   الحسبان، 

  

  هي   أو الخدمات التي/وازم والل   أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأشغال،/ويجب أن تبين صفقة الطلبات آمية و
.  وإما آلياته وإما آيفيات تحديده الـمطبق على عمليات التسليم الـمتعاقبة   وتحدد صفقة الطلبات إما السعر، .  موضوع الصفقة 
  . تحدد آيفيات التسليم   الطلبات الجزئية التي   تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ   ويشرع في 

  

هذه    وفي .  يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين   أو المالية ذلك،/شروط الاقتصادية وعنـدما تتطلب ال
   . ينص دفتر الشروط على آيفيات تطبيق هذا الحكم   يجب أن   الحالة،

  

وآذا    عند الاقـتضاء،    الميزانية،مع مراعاة سنوية   بها،   حدود الالتزام المحاسبي   في   بصفقة الطلبات،   يتم الالتزام القانوني
  والمذآور أعلاه،   1984   يوليو سنة   7   الموافق   1404   ماشوال ع   8   المؤرخ فــي   17 - 84   من القانون رقم   69   أحكام المادة

  . سندات الطلبات إلى المتعامل المتعاقد   عن طريق تبليغ 
  

  بالصفقة،   فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي   أدناه، )  2   الفقرة  ( 165   بغض النظر عن أحكام المادة
  . الفقرة السابقة   حسب الشروط المنصوص عليها في 

 

  . تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى الحدود القصوى لصفقة الطلبات
  

وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد  .  حة الـمتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقدتلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات الـمصل
  . تجاه الـمصلحة الـمتعاقدة

 

  )1(.بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
 
  

  
__________  

 
  )7. ص04ر .ج (18/01/2012 ؤرخ في الم23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .تشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر
أو /أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و/ويجب أن تبين آمية و. سنوات) 5( خمس تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد دون أن تتجاوز

ويشرع في تنفيذ . وتحدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آليته وإما آيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة. الخدمات التي هي موضوع الصفقة
  .ئية التي تحدد آيفيات التسليمصفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجز
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  القسم الثالث
  المتعاملون المتعاقدون

 
 يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما         : 21المادة  

  . أدناه59فرادى وإما في إطار تجمع مؤسسات آما هو محدد في المادة 
  

مصلحة المتعاقدة من أجل تحقيق أهLدافها، أن تلجLأ بغيLة تنفيLذ خLدماتها إلLى  إبLرام صLفقات تعقLد مLع                      يمكن ال  : 22المادة  
  .المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية

  
أو /، للمنتجLات ذات المنLشأ الجزائLري و    )% 25( يمنح هامش للأفضلية، بنLسبة خمLسة وعLشرين فLي المائLة               : 23المادة  

الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيمLا يخLص جميLع أنLواع الLصفقات         للمؤسسات  
  . أعلاه13المذآورة في المادة 

 

وتخضع الاستفادة من هذا الهامش، في حالة ما إذا آان المتعهد تجمعا يتكون مLن مؤسLسات خاضLعة للقLانون الجزائLري،       
ابقة، ومؤسLLسات أجنبيLLة، إلLLى تبريLLر الحLLصص التLLي تحوزهLLا المؤسLLسات الخاضLLعة للقLLانون    آمLLا هLLو محLLدد فLLي الفقLLرة الLLس  

  .الجزائري، والمؤسسات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين إنجازها ومبالغها
  

يجLLب أن يحLLدد ملLLف المناقLLصة بوضLLوح الأفLLضلية الممنوحLLة والطريقLLة المتبعLLة لتقيLLيم ومقارنLLة العLLروض لتطبيLLق هLLذه      
  .ةالأفضلي

 

  .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
  

يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها  )معدلة(  :24المادة 
عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار، في شراآة، 

بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة، أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها 
  .وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها

 

 أدناه، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية 100و) 3 و2الفقرتان  ( 97وبغض النظر عن أحكام المادتين 
  .للصفقة

 

وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية والمنهجية المذآورتين في دفتر الشروط، 
 أدناه، بضرورة 112 المادة لخطإ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط المحددة في

تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في 
 أعلاه، وآذا تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، 9 من المادة 2الفقرة 

  . أدناه52ددة في المادة حسب الشروط المح
 

ويمكن المصلحة المتعاقدة، زيادة على ذلك، إذا رأت ضرورة في ذلك فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد 
الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني 

  .حسب الحالة
 

 )1( .ح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاستثمارتوض
 
 
 
 
 
 
  

__________  
 
 )6.  ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

 :ا يلي، وحررت آم01/03/2011 المؤرخ في 98-11عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 
 

بالاس�تثمار   يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعه�دين الأجان�ب عل�ى الالت�زام      
  :عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار، حسب الشروط المبينة أدناه

لاستثمار المذآور في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إط�ار تجم�ع ف�ي إط�ار ش�راآة، ف�ي نف�س مي�دان         يجب أن يكون الالتزام با 
  .النشاط موضوع الصفقة، مع مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات، خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون

مشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار المبين في الفقرة الأولى أعلاه وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في         تحدد ال 
  .هاالدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها أو بالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة ل
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وفيما يخص ص�فقات المؤس�سات العمومي�ة الاقت�صادية، الممول�ة جزئي�ا أو آلي�ا بم�ساهمات مؤقت�ة أو نهائي�ة م�ن الدول�ة، يح�دد ال�وزير المعن�ي الم�شاريع وطبيع�ة                        
  .الاستثمار بموجب مقرر

لسابقة، ف�إن الم�شاريع وطبيع�ة الاس�تثمار يح�ددها مجل�س       أما فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة حسب الشروط المبينة في الفقرة ا      
  .مساهمات الدولة

  .يجب أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات، آما هي معرفة في الفقرة الأولى أعلاه، التي يمكنها أن تجسد عملية شراآة مع المتعهد الأجنبي
  . من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة100و) 3 و2الفقرتان  (97بغض النظر عن أحكام المادتين 

  .ويجب أن يتضمن عرض المتعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية، بتلبية الشرط المذآور في الفقرة الأولى أعلاه
  .اء الجزائريين بعد تبليغه بالصفقةيمكن أن يبلغ المتعهد الأجنبي اسم الشريك الجزائري أو الشرآ

وتقوم المصلحة المتعاقدة بإعلام سلطة المؤسسة . وتكلف الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار  
  .مجلس مساهمات الدولة، حسب الحالةالوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو 

  .أشهر تقريرا مرحليا) 3(آما يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم بذلك الوزير المكلف بالمالية وترسل إليه آل ثلاثة 
ال�صفقة الأجنب��ي، العقوب��ات  وتترت�ب عل��ى ع�دم احت��رام الالت�زام الم��ذآور أع��لاه، ال�ذي يح��دد نموذج�ه بموج��ب ق��رار م�ن ال��وزير المكل�ف بالمالي��ة، م��ن قب�ل ص��احب          

  .المنصوص عليها في هذه المادة
ويمكن سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس م�ساهمات الدول�ة إعف�اء المتعه�د الأجنب�ي ال�ذي ج�سد             

  .ي هذه الحالة، يجب النص على الإعفاء في دفتر الشروطوف. عملية استثمار أو التزم بتجسيدها من الالتزام بالاستثمار
وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد حسب الرزنامة الزمنية والمنهجية الم�ذآورتين أع�لاه لخط�أ م�ن المتعام�ل المتعاق�د الأجنب�ي، فإنه�ا يج�ب أن              

وم، بضرورة تدارك ذلك ف�ي أج�ل يح�دد ف�ي الإع�ذار، وذل�ك تح�ت طائل�ة تطبي�ق عقوب�ات مالي�ة             من هذا المرس112تقوم بإعذاره حسب الشروط المحددة في المادة  
  . أعلاه9 من المادة 2تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  . آيفيات  تجسيدهوفي حالة ما إذا استوجب تحرير الضمانات المالية المنصوص عليها في الصفقة قبل تجسيد الاستثمار، يتفق الطرفان المعنيان على
يمكن المصلحة المتعاقدة، إذا رأت ض�رورة ف�ي ذل�ك، ف�سخ ال�صفقة تح�ت م�سؤولية المتعام�ل المتعاق�د الأجنب�ي دون س�واه، بع�د موافق�ة س�لطة المؤس�سة الوطني�ة                  

  .السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة
 من 52لمتعاقد الأجنبي الذي أخل بالتزاماته، في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المبينة في المادة      يسجل المتعامل ا  
  .هذا المرسوم

  . من هذا المرسوم على النزاعات التي تطرأ عند تجسيد الاستثمار115تطبق أحكام المادة 
  .ي هذه المادة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدماتوتطبق الأحكام المنصوص عليها ف

تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه الم�ادة، عن�د الحاج�ة، بق�رار م�شترك ب�ين ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة وال�وزير المكل�ف بال�صناعة والمؤس�سات ال�صغيرة والمتوس�طة                     
  .وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية

 
  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10رسوم الرئاسي رقم حررت في ظل الم

 
يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على إلزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط، في إطار شراآة م�ع مؤس�سة خاض�عة          

  .للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون
  .يجب أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات، آما هي معرفة في الفقرة السابقة، التي يمكنها أن تجسد عملية شراآة مع المتعهد الأجنبي

  .ويجب أن يتضمن عرض المتعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزاما بتلبية الشرط المذآور في الفقرة الأولى أعلاه
  :دم احترام الالتزام المذآور أعلاه، من قبل المتعهد الأجنبييترتب على ع

   فسخ الصفقة إذا لم يتم تنفيذ الشراآة قبل تجسيدها،-
  من مبلغ الصفقة،) % 20( تطبيق عقوبات مالية، عند الاقتضاء، قد تصل إلى حد عشرين في المائة -
  .ؤسسات الممنوعة من التعهد في الصفقات العمومية تسجيل المؤسسة الأجنبية التي أخلت بالتزامها، في قائمة الم-

  .وتكون صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات معنية بهذه الترتيبات
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    الثــ الثابـــالب  
  اقدـــامل المتعــار المتعـــإجراءات اختي

  

  القسم الأول
  آيفيات إبرام الصفقات العمومية

 
  .تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي : 25المادة 

  
 المناقصة هي إجراء يLستهدف الحLصول علLى عLروض مLن عLدة متعهLدين متنافLسين مLع تخLصيص الLصفقة              : 26المادة  

  .للعارض الذي يقدم أفضل عرض
  

. ةالمنافLLسد دون الLدعوة الLLشكلية إلLLى  صLLفقة لمتعامLل متعاقLLد واحLL التراضLLي هLو إجLLراء تخLLصيص  ) معدل��ة( : 27الم�ادة  
وتLنظم هLذه الاستLشارة بكLل الوسLائل      . ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضLي البLسيط أو شLكل التراضLي بعLد الاستLشارة         

  .المكتوبة الملائمة
  

 من هLذا  43 في الحالات الواردة في المادة  إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا           
  .المرسوم

 
  . من هذا المرسوم24لا تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي البسيط لأحكام المادة 

 

تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة، باستثناء الصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنيLة الLسيادية         
  )1(.  من هذا المرسوم24المادة في الدولة، لأحكام 

 
  : أو دولية، ويمكن أن تتم حسب أحد الأشكال الآتية/ يمكن أن تكون المناقصة وطنية و :28المادة 

  

   المناقصة المفتوحة،-
   المناقصة المحدودة،-
   الاستشارة الانتقالية،-
   المزايدة،-
  . المسابقة-
 

  . من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا المناقصة المفتوحة هي إجراء يمكن: 29المادة 
 

 المناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الLدنيا             : 30المادة  
  .المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا

 

ف والمراجع المهنية متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهميLة  يجب أن تكون الشروط الدنيا المطلوبة، في مجال التأهيل والتصني       
المشروع، بكيفية تسمح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشارآة في المناقصات، فLي ظLل احتLرام الLشروط المثلLى          

  .المتعلقة بالجودة والكلفة وآجال الإنجاز
 

 الـمرشحون الـمرخص لهم بتقديم عرض فيه هم الـمدعوون يكون   إجراء   الاستشارة الانتقائية هي ) معدلة (: 31المادة 
  . خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي

 
              يتعلق الأمر بعمليات معقدة    لاختيار الـمرشحين لإجراء الـمنافسة عندما   وتنفذ الـمصلحة الـمتعاقدة الانتقاء الأولي

  . أو ذات أهمية خاصة /  و
 

   : ء إلى الاستشارة الانتقائية على أساساللجو   ويجري
 

 ،يتعين بلوغها   مواصفات تقنية مفصلة معدة على أساس مقاييس أو نجاعة  - 
  . إذا لم تكن الـمصلحة الـمتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها   استثناء،   برنامج وظيفي،  - 

 

قائمة    يام باستشــارة مباشـرة للمتعاملــين الاقتصاديين الـمؤهلــين والـمسجلــين فييمكن الـمصلحة المتعاقدة الق   آما
بمناسبة إنجاز عمليات هندسة مرآبة أو ذات أهميــة خاصـة    مفتوحة تعدها الـمصلحة الـمتعاقدة على أساس انتقاء أولي،

  . سنوات )  3  ( آل ثلاث   يجب تجديد الانتقاء الأولـي   حالة،هذه ال   وفي .  أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري/و
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حالة ما إذا آان عـدد    وفي .  مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي )  3  ( يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة
لى الـمصلحة الـمتعاقدة أن تباشر الدعوة إلى يجب ع   ، ) 3  ( أدنى من ثلاثة   الذيـن جرى انتقاؤهم الأولي،   الـمـرشحـين،
   . من جديد   الانتقاء الأولي

 

  مرشحين، )  3  ( وتم انتقاء أقل من ثلاثة   الفقرة السابقة،   حسب الشروط المحددة في   إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي،
  . ة العرض الوحيدحال   يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة مواصلة الإجراء حتى في   فإنه 

 

يستجيب العرض المختار    السهر على أن   حالة تقييم العرض الوحيد،   لا سيما في   يجب على المصلحة المتعاقدة،
  . لمتطلبات النوعية والآجال والسعر

 

    . دفتر الشروط   والاستشارة في   يتم النص على آيفيات الانتقاء الأولي   ويجب أن
 

   )2 (. بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   بيق أحكام هذه المادة،توضح آيفيات تط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________  
 
  )15 ص14ر .ج (01/03/2011 المؤرخ في 98-11عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  :يلي آما 2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو ش�كل التراض�ي   . التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة       
  .وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة. بعد الاستشارة

  . من هذا المرسوم43 العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام
 43يخضع تخصيص صفقة وفقا لإجراء التراضي بعد الاستشارة أو التراضي الب�سيط، ف�ي الح�الات المن�صوص عليه�ا ف�ي المطت�ين الرابع�ة وال�سادسة م�ن الم�ادة                    

  . من هذا المرسوم24أدناه، إلى أحكام المادة 
 
  )8. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .ء أولية الانتقائية هي إجراء يكون المرشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه هم المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقارالاستشا
  .أو ذات أهمية خاصة/وتنفذ المصلحة المتعاقدة الانتقاء الأولي لاختيار المرشحين لإجراء المنافسة عندما يتعلق الأمر بعمليات معقدة و

  :ويجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائية على أساس 
   مواصفات تقنية مفصلة أو نجاعة يتعين بلوغها،-
  . لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنية لتلبية حاجاتها برنامج وظيفي، استثناء، إذا-

آما يمكن المصلحة المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة للمتعاملين الاقتصاديين المؤهلين والمسجلين في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس انتقاء 
وفي هذه الحالة، يجب تجديد الانتقاء . أو عمليات اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري/رآبة أو ذات أهمية خاصة وأولي، بمناسبة إنجاز عمليات هندسة م

  .سنوات) 3(الأولي آل ثلاث 
ج�رى انتق�اؤهم الأول�ي،    مرشحين على الأقل تم انتقاؤهم الأولي، وف�ي حال�ة م�ا إذا آ�ان ع�دد المرش�حين، ال�ذين          ) 3(يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاثة        

  .أدنى من ثلاثة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تباشر الدعوة إلى الانتقاء الأولي من جديد
  .ويجب أن يتم النص على آيفيات الانتقاء الأولي والاستشارة في دفتر الشروط
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من هذا    31    لأحكــام الـمــادةطبقــا   تتم دعوة الـمرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولــي، ) معدلة (: 32المادة 
   . دون عرض مالي   أوّلي،   إلى تقديم عرض تقني   برسائل استشارة،   مرحلة أولى،   في   الـمرســوم،

 

بواسطة    آتابيا،   أن تطلب،   تراها مطابقة لدفتر الشروط،   يخص العروض التي   فيما   ويمكن لجنة تقييم العروض،
    . من الـمرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم   اقدة،الـمصلحة الـمتع

 

  من طرف المصلحة الـمتعاقدة،   عند الضرورة،   ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين،
يتم تعيينهم    الذين   ا جزائريين،يكونو   ويفضل أن   إلى خبراء،   الـموسعة عند الاقتضاء،   بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، 

   . يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين   ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات .  لهذا الغرض
 

  . طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسية   يجب أن لا تؤدي
 

  التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لاتكون الأجوبة الـمكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو 
    . يتجزأ من عروضهم 

 

  . معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من الـمرشحين   يجوز الكشف عن أي   ولا
 

يستوفون متطلبات البرنامج   ء عروض المرشحين الذين لاابإقـص   على إثر هذه المرحلة،   وتقوم لجنة تقييم العروض،
   . دفتر الشروط   المواصفات التقنية الـمنصوص عليها فيأو    الوظيفي

 

  وعرض مالي   نهائي   لتقديم عرض تقني   الـمرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية،   يدعى إلاّ   لا
 إثر تقديم التوضيحات على   لجنة الصفقات الـمختصة،    ومؤشر عليه من قبل   على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، 

    . أدناه   125   إلى   121   عمليات فتحها وتقييمها طبقا لأحكام الـمواد من   وتجري .  الـمطلوبة أثناء المرحلة الأولى
 

   حسب   يمكن أن تدفع الـمصلحة الـمتعاقدة منحا للمرشحين،   حالة الاستشارة الانتقائية على أساس برنامج وظيفي،   وفي
والوزير الـمكلف     وآيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير الـمعنينسب 

   . بالـمالية
 

  أعلاه،   31   الـمادة   يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية آما هو منصوص عليه في   تحدد قائمة المشاريع التي
  )1(   والوزير الـمكلف بالـمالية   يئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير الـمعنيبموجب قرار مشترك بين مسؤول اله 

 
 المزايدة هي الإجراء الذي تمLنح الLصفقة بموجبLه للمتعهLد الLذي يقLدم العLرض الأقLل ثمنLا، وتLشمل العمليLات                 : 33المادة  

  .البسيطة من النمط العادي ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري
  
  
  
  
  

__________  
 
  )8. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

، برسائل استشارة، إلى تقديم عرض تقني أولي دون  من هذا المرسوم، في مرحلة أولى31تتم دعوة المرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي طبقا لأحكام المادة 
  .عرض مالي

ويمكن لجنة تقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط، أن تطلب، آتابيا، بواسطة المصلحة المتعاقدة، من المرشحين تقديم 
  .توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم
ب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة، من طرف المصلحة المتعاقدة، بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض، ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوان

ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء . الموسعة عند الاقتضاء، إلى خبراء ويفضل أن يكونوا جزائريين، الذين يتم تعيينهم لهذا الغرض
  .الحاضرين

  .لا تؤدي طلبات تقديم التوضيحات والتفصيلات إلى تعديل العروض بصفة أساسيةيجب أن 
  .تكون الأجوبة المكتوبة للمرشحين على طلبات التوضيحات أو التفصيلات ومحتوى محاضر الاجتماعات جزءا لا يتجزأ من عروضهم

  .ولا يجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مرشح من المرشحين
النجاعة  ة تقييم العروض، على إثر هذه المرحلة، بإقصاء عروض المرشحين الذين لا يستوفون متطلبات البرنامج الوظيفي أو المواصفات التقنية أووتقوم لجن

  .المتعين بلوغها والمنصوص عليها في دفتر الشروط
 تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط  معدل عند لا يدعى إلا المرشحون الذين جرى إعلان مطابقة عروضهم التقنية الأولية، لتقديم عرض

وتجري عمليات فتحها وتقييمها طبقا . الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على إثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى
  . أدناه125 إلى 121لأحكام المواد من 

ى أساس برنامج وظيفي، يمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة أتعابا للمرشحين، حسب آيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين وفي حالة الاستشارة الانتقائية عل
  .الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني

قطاع، بموجب قرار مشترك بين  أعلاه، بالنسبة لكل 31تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية آما هو منصوص عليه في المادة 
  .الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
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منـافسة قـصد إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية    يضع رجـال الـفن فـي   إجـراء   الـمسـابقة هـي ) معدلة (: 34المادة 
  . أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة

  

والأظرفة    ظرفة الخدمات،أ على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وآذا محتوى يشتمل دفتر شروط الـمسابقة   يجب أن
  . التقنية والـمالية

 

  . أدناه   51   يوضح محتواه بموجب الـمادة   فقط،   إلى تقديم عرض تقني   مرحلة أولى،   في   ويدعى الـمرشحون،
  

يدعى إلى تقديم    لا   من هـذا المرسوم،   125   ىإل   121    المواد منماطـبقا لأحك   بعد فتح أظرفة العروض التقنية وتقييمها،
يكون عددهم أدنى من    يجب أن لا   والذين   الـمرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي   إلاّ   أظرفة الخدمات والعرض الـمالي

يجب على    ، ) 3  ( أدنى من ثلاثة   ى انتقاؤهم الأولي،الذين جر   يكون فيها عدد الـمرشحين،   الحالة التي   وفي ).  3  ( ثلاثة
   . الـمصلحة الـمتعاقدة أن تعيد الإجراء

  

  مرشحين، )  3  ( وتم انتقاء أقل من ثلاثة   الفقرة السابقة،   حسب الشروط المحددة في   ، إذا تمت إعادة إجراء الانتقاء الأولي
  . حالة العرض الوحيد   اء حتى فييمكن الـمصلحة الـمتعاقدة مواصلة الإجر 

 

يستجيب العرض المختار    السهر على أن   حالة تقييم العرض الوحيد،   لا سيما في   يجب على المصلحة المتعاقدة،
  . لمتطلبات النوعية والآجال والسعر

  

هذه الحالة تعوض    وفي .   أولييمكن المصلحة المتعاقدة إجراء مسابقة بدون تأهيل   طبيعة المشروع ذلك،   عندما تقتضي
  . بمرحلة التقييم التقني   مرحلة التأهيل الأولي

 

ومستقلين عن    الـميدان الـمعني   يتم تقييم خدمات الـمسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في
   . الـمرشحين

 

  . الـمعني   نية الـمستقلة أو الوزير أو الواليمسؤول الهيئة الوط    تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب مقرر من
  

  . حسب نسب وآيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي   يمنح أعضاء لجان تحكيم المسابقات تعويضات،
 

ويجب  .  يتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات الـمسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم
  . غاية التوقيع على محضر لجنة التحكيم   لأظرفة إلىضمان إغفال هذه ا

  

يبرز عند الاحتمال ضرورة توضيح بعض الجوانب    معلل   مرفقا برأي   ويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة،
    . إلى الـمصلحة الـمتعاقدة   الـمرتبطة بالخدمات،

 

يتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة أن    فإنه   عض جوانب الخدمات،حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح ب   وفي  
يتجزأ من    وتكون الأجوبة الـمكتوبة جزءا لا .  لتقديم التوضيحات الـمطلوبة   آتابيا،   تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين،

  . عروضهم
  

حسب نسب    سابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم،الـم   يمكن أن تدفع الـمصلحة الـمتعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في
.  بالنسبة لمشاريع إنجاز المباني   وآيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير الـمكلف بالسكن والوزير الـمكلف بالـمالية،

الوطنية الـمستقلة أو فتحدد نسب وآيفيات دفع المنح بموجب قرار مشترك بين مسؤول الهيئة    أما بالنسبة للمشاريع الأخرى، 
  . والوزير الـمكلف بالـمالية   الوزير الـمعني

  

بموجب مقرر من مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير    وجوبا،   تكون محل مسابقة،   تحـدد قـائمة الـمـشاريع التي
  . الـمعني   أو الوالي

 

 )1(.بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
 

__________  
 
  )9. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  . عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصةالمسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز
  .يجب أن يشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج للمشروع ونظام للمسابقة وآذا محتوى أظرفة الخدمات، والأظرفة التقنية والمالية

  . أدناه51 المادة ويدعى المرشحون، في مرحلة أولى، إلى تقديم عرض تقني فقط، يوضح محتواه بموجب
 م��ن ه��ذا المرس��وم، لا ي��دعى إل��ى تق��ديم أظرف��ة الخ��دمات والع��رض الم��الي إلا   125 إل��ى 121بع��د ف��تح أظرف��ة الع��روض التقني��ة وتقييمه��ا طبق��ا لأحك��ام الم��واد م��ن   

المرشحين، الذين جرى تأهيلهم الأولي، أدنى م�ن  وفي الحالة التي يكون فيها عدد ). 3(المرشحون المؤهلون مسبقا الذين يجب أن لا يكون عددهم أدنى من ثلاثة       
  . ، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعيد الإجراء)3(ثلاثة 

  .يتعين على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال أظرفة خدمات المسابقة قبل إرسالها إلى رئيس لجنة التحكيم
  .حكيمويجب ضمان إغفال هذه الأظرفة إلى غاية التوقيع على محضر لجنة الت

  .يتم تقييم خدمات المسابقة من طرف لجنة تحكيم تتكون من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني ومستقلين عن المرشحين
  .تحدد تشكيلة لجنة التحكيم بموجب قرار من الوزير أو من الوالي المعني

  .وضيح بعض الجوانب المرتبطة بالخدمات، إلى المصلحة المتعاقدةويرسل رئيس لجنة التحكيم محضر الجلسة، مرفقا برأي معلل يبرز عند الاحتمال ضرورة ت
وفي حالة ما إذا أبرزت لجنة التحكيم ضرورة توضيح بعض جوانب الخدمات، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تخطر الفائز أو الفائزين المعنيين، آتابيا، 

  .ا لا يتجزأ من عروضهموتكون الأجوبة المكتوبة جزء. لتقديم التوضيحات المطلوبة
يمكن أن تدفع المصلحة المتعاقدة منحا للفائز أو الفائزين في المسابقة طبقا لاقتراحات لجنة التحكيم، حسب آيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكل�ف            

  .بالمالية والوزير المعني
  .طاع، بموجب قرار من الوزير أو من الوالي المعنيتحدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون محل مسابقة، بالنسبة لكل ق
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  القسم الثاني
  تأهيل المرشحين

  
 لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها، آيفما آانت آيفية         : 35المادة  

  .الإبرام المقررة
  

  .ن قدرات المتعامل المتعاقد التقنية والمالية والتجارية يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأآد م: 36المادة 
  

 يمكن أن يكتسي التأهيل طابع الاعتماد الإلزامي إذا ورد في الحالات التي تحLددها نLصوص تنظيميLة وأسLند                 : 37المادة  
  .تنفيذه إلى هيئات متخصصة مؤهلة لهذا الغرض

  
لعروض التقنية، عند الاقتضاء، عLن قLدرات المتعهLدين ومواصLفاتهم       تستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقييم ا      : 38المادة  

المرجعية، حتى يكون اختيارها لهم اختيار سديدا، مستعملة في ذلك آل وسيلة قانونية ولاسيما لLدى مLصالح متعاقLدة أخLرى،              
  .وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج

  
  . آل متعهد، يتقدم بمفرده أو في تجمع، لا يجوز له استظهار إلا مؤهلاته الخاصة ومراجعه المهنية: 39المادة 

  
 تمLLسك بطاقيLLة وطنيLLة للمتعLLاملين وبطاقيLLات قطاعيLLة، وبطاقيLLة علLLى مLLستوى آLLل مLLصلحة متعاقLLدة وتحLLين      :40الم��ادة 
  .ب قرار من الوزير المكلف بالماليةويحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموج. بانتظام
  

  القسم الثالث
  إجراءات إبرام الصفقات

  
 يحدد البحث عن الشروط الأآثLر ملائمLة لتحقيLق الأهLداف المLسطرة للمLصلحة المتعاقLدة فLي إطLار مهمتهLا،                        :41المادة  

  .اختيار آيفية إبرام الصفقات
 

  .ي تتصرف طبقا لأحكام هذا المرسوميدخل هذا الاختيار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة الت
  

  . يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختيارها عند آل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة: 42المادة 
  

   : الحالات الآتية فقط   البسيط في   تلجأ الـمصلحة الـمتعاقدة إلى التراضي ) معدلة (: 43المادة 
  

  ،من هذا المرسوم   7   حكام المادةإطار أ   عندما تنفذ الخدمات في  -  
 

 يكن  لم   أنه بشرط    الصفقات، إبرام إجراءات آجال مع طبيعتها بصفة استعجالية ولا تتلاءم خدمات يتحتم تنفيذ   عندما  - 
 من ماطـلةمناورات للم نتيجة   تكون لا وأن  هذه، لحالات الاستعجال الـمسببة الـمتعاقدة توقع الظروف الـمصلحة  وسع في 

إبرام الصفقات الاستثنائية أثناء    يجـب أن تتم الموافقة المسبقة على اللـجوء إلـى هـذه الطـريقة في   هـذه الحـالة، وفي   . طرفـها
     اجتماع الحكومة،

 

فرد بامتلاك الطريقة ين   أو   يحتل وضعية احتكارية،   يد متعامل متعاقد وحيد   يمكن تنفيذ الخدمات إلا على   عندما لا  - 
وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية  .   أو فنية /  اختارتها المصلحة المتعاقدة أو لاعتبارات ثقافية و   التكنولوجية التي

  ،أو الفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف بالـمالية /  و
 

يسعه التكيف مع    الـميدان ولا   يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في   ال الـملح الـمعلل بخطر داهمحالات الاستعج   في  - 
وسع الـمصلحة الـمتعاقدة توقع الظروف الـمسببة لحالات    يكن في   بشرط أنه لم   آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية،

     لة من طرفها،وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماط   الاستعجال،
 

  بشرط أن الظروف التي   حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية،   في  - 
  ،ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها   استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من الـمصلحة الـمتعاقدة، 

 

يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة    هــذه الـحالة،   وفــي .  أهـمـيـة وطـنـيـة   أولوية وذي   وع ذييتعلق الأمر بمشر   عندما  - 
يفوق عشرة ملايير    أو   يساوي   الصفقة   إذا آان مبلغ   الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة الـمسبقة من مجلس الوزراء،

السالف    يقل عن المبلغ   الصفقة    وافقة الـمسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا آان مبلغوللم   ، ) دج   10.000.000.000  ( دينار
  ،الذآر
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وتحدد قائمة  .  مؤسسة عمومية حقّا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية   أو تنظيمي   يمنح نص تشريعي   عندما  - 
  ،بالـمالية والوزير الـمعنيالـمؤسسات الـمعنية بموجب قرار مشترك بين الوزير الـمكلف 

 

يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة    يجب أن   هذه الحالة،   وفي .  يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج   عندما  - 
يفوق عشرة    أو   يســاوي   الصفقة   إذا آان مبــلغ   إبرام الصفقات إلـى الـموافقــة المسبقــة من مجــلس الوزراء،   الاستثنائية في
  يقل عن المبلغ   الصفقة    وللموافقة الـمسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا آان مبلغ   ، ) دج  10.000.000.000  ( ملايير دينار

  . السالف الذآر 
  

 ) 1(. بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
 
  )9. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :ط تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فق
   عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة،-
ف مع آجال المناقصة، بشرط أنه لم يكن ف�ي وس�ع    في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان ولا يسعه التكي          -

  المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
لاس�تعجال ل�م تك�ن متوقع�ة      في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف الت�ي اس�توجبت ه�ذا ا      -

  من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
وفي ه�ذه الحال�ة، يخ�ضع اللج�وء إل�ى ه�ذا الن�وع الاس�تثنائي لإب�رام ال�صفقات للموافق�ة الم�سبقة م�ن              .  عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية          -

  مجلس الوزراء،
ص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، وتحدد قائم�ة المؤس�سات المعني�ة بموج�ب ق�رار م�شترك ب�ين               عندما يمنح ن   -

  الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني،
إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافق�ة  وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء .  عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج      -

  .المسبقة من مجلس الوزراء
  .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
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    :  الآتيةالحالات   بعد الاستشارة في   تلجأ الـمصلحة الـمتعاقدة إلى التراضي)  معدلة ( :44المادة 
 
  عـرض،   يتم استلام أي   وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم   غير مجدية،   يتضح أن الدعوة إلى المنافسة   عندما  - 

هذه    وفي .  بعد تقييم العروض الـمستلمة   عرض،   يتم تأهيل أي   لعرض واحد فقط أو لم   التقني   أو إذا تـم التـأهيل الأولي 
   . بعد الاستشارة   يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي   حالة،ال

 

.  حالات لعدم الجدوى   العروض مبالغا فيها،   إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ   يمثل إلغاء أي   لا
  . إعادة إجراء المناقصة    هذه الحالات،   في   ويتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة، 

  

    : باستثناء   يتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط الـمناقصات،
 

 ،آفالة التعهد    -
 ،آيفية الإبرام    - 
  . إلزامية نشر الإعلان عن الـمنافسة    - 

  

  . لذآرويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات سالفة ا
  

جميع الـمتعهدين    متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، )  3  ( زيادة على ثلاثة   يجب أن تستشير الـمصلحة الـمتعاقدة،
من    يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلاّ   لا   هذه الحالة،   وفي .  حالة الاستثناء الـمبرر قانونا   ماعدا في   الذين استجابوا للمناقصة،

   . تمت استشارتها   ـمؤسسات التيال
 

    لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،   حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي   في  - 
  . الدولة   حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في   في  - 

  

بموجب قرار    من هذه الـمادة،   3و   2   الـمطتين   الخاصة والأشغال المذآورة فيتحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات 
  حسب الحالة،   مشترك بين سلطة الـمؤسسة الوطنية ذات السيادة أو مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير الـمعني،

   . الـمكلف بالـمالية    والوزير 
 

وآانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال    آانت محل فسخ،    اللوازم أو الخدمات الممنوحة التيحالة صفقات الدراسات أو   في  - 
 ،  مناقصة جديدة

ثنائية تتعلق بالتمويلات    إطار اتفاقات   أو في   إطار استراتيجية التعاون الحكومي،   حالة العمليات الـمنجزة في   في  - 
  هذه الحالة،   وفي .  عندما تنص اتفاقات التمويل الـمذآورة على ذلك   ع تنموية أو هبات،وتحويل الديون إلى مشاري   الامتيازية،

  الحالة الأولى أو البلد الـمقدم للأموال في   فقط في   مؤسسات البلد الـمعني   يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تحصر الاستشارة في 
   . الحالات الأخرى 

  

  3و   2   الـمطات   الحالات الـمنصوص عليها في   في   بعد الاستشارة،    الـمتعاقدة إلى التراضييتم لجوء الـمصلحة   يجب أن
  . لتأشيرة لجنة الصفقات الـمختصة   الاستشارة،   يخضع قبل الشروع في   على أساس دفتر شروط   من هذه الـمادة،   5 و   4و 

  

يتم تأهيل    لعرض واحد فقط أو لم   التقني   أو إذا تم التأهيل الأولي   عرض،   ييستلم أ   وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم
    . بعد الاستشارة   يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي   فإنه   بعد تقييم العروض الـمستلمة،   عرض،   أي

 

ستلام أو التأهيل التقني الأولي لغرض في حالة إعادة الإجراء، عن طريق المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة، وتم الا
  .واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد

 

يمكن    فإنه   دفتر الشروط،   تكون مطابقة للـمقتضيات التقنية والمالية المنصوص عليها في   يخص العروض التي   وفيما
  من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم،   آتابيا،   بواسطة المصلحة الـمتعاقدة،   ب،للجنة تقييم العروض أن تطل

  . يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم   آما .  توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم 
 

يكون العرض المختار مستجيبا    السهر على أن   حالة تقييم العرض الوحيد،   لا سيما في   يجب على المصلحة المتعاقدة،
  . لمتطلبات النوعية والآجال والسعر

 

 وفي . الـمرسوم من هذا   114  الـمادة في  الـمحددة حسب الشروط موضوع نشر للصفقة يكون الـمنح الـمؤقت  أن يجب
 الـمؤقت للصفقة بمراسلة يعوض إعلان الـمنح   طابعا سريا   تكتسي   الخارج أو تلك التي  في التي تنفذ صفـقاتال حالة

  . المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم
  

   يرفع طعنا حسب الشروط الـمحددة في   أن   تمت استشارته وعارض اختيار الـمصلحة الـمتعاقدة،   يمكن الـمتعهد الذي
   . من هذا الـمرسوم   114   الـمادة 

   

         تبرم مع الفنانين    والتي    الخارج   في  تنفذ   ولا سيما منها تلك التي   عتبار،بعين الا   ولأخذ خصوصية بعض الصفـقات،
يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة    فإنه   أدناه، 1مكرر   55 المادة   حسب الشروط المنصوص عليها في   أو مع المؤسسات الصغيرة،

  . الاقتصاديين الذين تمت استشارتهمالمطلوب من المتعاملين    الملف الإداري   تكييف محتوى
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 )  1 (. بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق هذه الـمادة،
  

__________  
 
 )7.  ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  :، وحررت آما يلي18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 
 

    : الحالات الآتية   بعد الاستشارة في   تلجأ الـمصلحة الـمتعاقدة إلى التراضي
لعرض    تقنيال   أو إذا تـم التـأهيل الأولي   عـرض،   يتم استلام أي   وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم   غير مجدية،   يتضح أن الدعوة إلى المنافسة   عندما  - 

يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء    هذه الحالة،   وفي .  بعد تقييم العروض الـمستلمة   عرض،   يتم تأهيل أي   واحد فقط أو لم
   . بعد الاستشارة   التراضي

هذه    في   ويتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة، .  حالات لعدم الجدوى   العروض مبالغا فيها،   كون مبالغإجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما ت   يمثل إلغاء أي   لا
  . إعادة إجراء المناقصة    الحالات،

    : باستثناء   يتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط الـمناقصات،
 ،آفالة التعهد    -
 ،آيفية الإبرام    - 
  . إلزامية نشر الإعلان عن الـمنافسة    - 

  . ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات سالفة الذآر
حالة    ماعدا في   جميع الـمتعهدين الذين استجابوا للمناقصة،   متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، )  3  ( زيادة على ثلاثة   يجب أن تستشير الـمصلحة الـمتعاقدة،

   . تمت استشارتها   من الـمؤسسات التي   يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلاّ   لا   هذه الحالة،   وفي .  الاستثناء الـمبرر قانونا
    لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،   حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي   في  - 
  . الدولة    مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية فيحالة صفقات الأشغال التابعة   في  - 

بموجب قرار مشترك بين سلطة الـمؤسسة الوطنية ذات    من هذه الـمادة،   3و   2   الـمطتين   تحدد قائمة الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة والأشغال المذآورة في
   . الـمكلف بالـمالية    والوزير   حسب الحالة،   معني،السيادة أو مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير الـ

 ،  وآانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال مناقصة جديدة   آانت محل فسخ،   حالة صفقات الدراسات أو اللوازم أو الخدمات الممنوحة التي   في  - 
وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية    ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية،   إطار اتفاقات   أو في   إطار استراتيجية التعاون الحكومي،   حالة العمليات الـمنجزة في   في  - 

  فقط في   مؤسسات البلد الـمعني   يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة أن تحصر الاستشارة في   هذه الحالة،   وفي .  عندما تنص اتفاقات التمويل الـمذآورة على ذلك   أو هبات،
   . الحالات الأخرى   لة الأولى أو البلد الـمقدم للأموال فيالحا 

على أساس دفتر    من هذه الـمادة،   5 و   4و   3و   2   الـمطات   الحالات الـمنصوص عليها في   في   بعد الاستشارة،   يتم لجوء الـمصلحة الـمتعاقدة إلى التراضي   يجب أن
  . لتأشيرة لجنة الصفقات الـمختصة   ارة،الاستش   يخضع قبل الشروع في   شروط

بعد تقييم العروض    عرض،   يتم تأهيل أي   لعرض واحد فقط أو لم   التقني   أو إذا تم التأهيل الأولي   عرض،   يستلم أي   وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم
    . تشارةبعد الاس   يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي   فإنه   الـمستلمة،

المصلحة المتعاقدة     يمكن   فإنه   لعرض واحد،   الأولي   بعد الاستشارة بسبب الاستلام أو التأهيل التقني   حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي   في
   . مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد

بواسطة    يمكن للجنة تقييم العروض أن تطلب،   فإنه   دفتر الشروط،   قنية والمالية المنصوص عليها فيتكون مطابقة للـمقتضيات الت   يخص العروض التي   وفيما
يمكنها أن تطلب منهم استكمال    آما .  توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم   من المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم،   آتابيا،   المصلحة الـمتعاقدة،

  . عروضهم
  . يكون العرض المختار مستجيبا لمتطلبات النوعية والآجال والسعر   السهر على أن   حالة تقييم العرض الوحيد،   لا سيما في   يجب على المصلحة المتعاقدة،

الخارج أو تلك   في التي تنفذ صفـقاتال حالة وفي . الـمرسوم من هذا   114  الـمادة في  الـمحددة حسب الشروط موضوع نشر للصفقة يكون الـمنح الـمؤقت  أن يجب
  . يعوض إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة بمراسلة المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم   طابعا سريا   تكتسي   التي

   . من هذا الـمرسوم   114   الـمادة    ة فييرفع طعنا حسب الشروط الـمحدد   أن   تمت استشارته وعارض اختيار الـمصلحة الـمتعاقدة،   يمكن الـمتعهد الذي
حسب    أو مع المؤسسات الصغيرة،         تبرم مع الفنانين    والتي    الخارج   في  تنفذ   ولا سيما منها تلك التي   بعين الاعتبار،   ولأخذ خصوصية بعض الصفـقات،
المطلوب من المتعاملين الاقتصاديين الذين    الملف الإداري   يمكن الـمصلحة الـمتعاقدة تكييف محتوى   فإنه   أدناه، 1مكرر   55 المادة   الشروط المنصوص عليها في

  . تمت استشارتهم
  . بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   تحدد آيفيات تطبيق هذه الـمادة،

 
  : آما يلي2010توبر سنة  أآ7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

 
  :تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية 

 عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحدة فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واح�د فق�ط، بع�د تقي�يم الع�روض           -
  .المستلمة
ويتع�ين عل�ى الم�صلحة المتعاق�دة، ف�ي ه�ذه الح�الات، إع�ادة         . إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات أو عندما تكون مبالغ العروض مفرطة، ح�الات لع�دم الج�دوى         لا يمثل   
  .الإجراء

  :يتعين على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر شروط المناقصة، باستثناء
  آفالة التعهد،* 
  آيفية الإبرام،* 
  . نشر إعلان المنافسةإلزامية* 

  .ويجب أن تشير رسالة الاستشارة إلى التعديلات السالفة الذآر
متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل، جمي�ع المتعه�دين ال�ذين اس�تجابوا للمناق�صة، ماع�دا ف�ي حال�ة         ) 3(يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة، زيادة على ثلاثة    

  . لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلا من المؤسسات التي تمت استشارتهاوفي هذه الحالة،. الاستثناء المبرر
   في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة،-
   في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة،-

  . المكلف بالمالية والوزير المعنياللوازم والخدمات والأشغال بموجب قرار مشترك بين الوزيرتحدد قائمة هذه الدراسات و
 في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحوي�ل ال�ديون إل�ى م�شاريع تنموي�ة            -

وفي هذه الحالة، يمك�ن الم�صلحة المتعاق�دة أن تح�صر الاست�شارة ف�ي مؤس�سات البل�د المعن�ي فق�ط ف�ي             . تفاقات التمويل المذآورة على ذلك    أو هبات، عندما تنص ا    
  الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى،

 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط 4 و3 و2وص عليها في المطات  يجب أن يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، في الحالات المنص    -
  .يخضع قبل الشروع في الاستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة

ع�املين  وفيما يخص العروض التي تكون مطابقة لمقتضيات دفتر الشروط، فإن لجنة تقييم العروض يمكنها أن تطلب، بواسطة المصلحة المتعاقدة، آتابي�ا، م�ن المت    
  .آما يمكنها أن تطلب منهم استكمال عروضهم. الاقتصاديين الذين تمت استشارتهم، توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم

  .وإذا تم استلام عرض واحد فقط، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعادة الإجراء
  . من هذا المرسوم114نح المؤقت للصفقة موضوع نشر حسب الشروط المحددة في المادة يجب أن يكون الم

  . من هذا المرسوم114يمكن المتعهد الذي تمت استشارته وعارض اختيار المصلحة المتعاقدة، أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في المادة 
  .رار من الوزير المكلف بالماليةتحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب ق
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  : يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات الآتية : 45المادة 
  

   المناقصة المفتوحة،-
   المناقصة المحدودة،-
   الدعوة إلى الانتقاء الأولي،-
   المسابقة،-
  . المزايدة-
  

  :لزامية الآتية  يجب أن يحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإ :46المادة 
  

   تسمية المصلحة المتعاقدة، وعنوانها، ورقم تعريفها الجبائي،-
   آيفية المناقصة،-
   شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي،-
   موضوع العملية،-
   قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصلة،-
  ض ومكان إيداع العروض، مدة تحضير العرو-
   مدة صلاحية العروض،-
   إلزامية آفالة التعهد، إذا اقتضى الأمر،-
  ومراجع المناقصة،" لا يفتح"  التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب عليه عبارة -
 . ثمن الوثائق عند الاقتضاء-
  

دناه، تحت تصرف أي مؤسسة يLسمح لهLا    أ48 تضع المصلحة المتعاقدة الوثائق المنصوص عليها في المادة         :47المادة  
  .ويمكن أن ترسل هذه الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها. بتقديم تعهد

  
 تحتوي الوثائق المتعلقة بالمناقصة أو، عند الاقتضاء، بالتراضي بعد الاستشارة، التي توضع تحLت تLصرف            :48المادة  

  :قديم تعهدات مقبولة، لاسيما ما يأتي المرشحين على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من ت
  

الوصLLف الLLدقيق لموضLLوع الخLLدمات المطلوبLLة أو آLLل المتطلبLLات بمLLا فLLي ذلLLك المواصLLفات التقنيLLة وإثبLLات المطابقLLة،       -
والمقاييس التي يجLب أن تتLوفر فLي المنتوجLات أو الخLدمات، وآLذلك التLصاميم والرسLوم والتعليمLات الLضرورية إن اقتLضى                

  الأمر ذلك،
   الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية، حسب الحالة،-
   المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين،-
   اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصحبها،-
   آيفيات التسديد، -
  ها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع لها الصفقة، آل الكيفيات الأخرى والشروط التي تحدد-
   الأجل الممنوح لتحضير العروض،-
   أجل صلاحية العروض،-
   آخر ساعة لإيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه،-
   ساعة فتح الأظرفة،-
  . العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهدات-
  

آمLLا ينLLشر، إجباريLLا، فLLي النLLشرة  . للغLLة العربيLLة وبلغLLة أجنبيLLة واحLLدة علLLى الأقLLل  يحLLرر إعLLلان المناقLLصة با: 49الم��ادة 
وعلى الأقل فLي جريLدتين يLوميتين وطنيتLين، مLوزعتين علLى المLستوى               ) ع.م.ص.ر.ن(الرسمية لصفقات المتعامل العمومي     

  .الوطني
  

عنLدما يكLون ذلLك ممكنLا، مLع تحديLد       يدرج إعLلان المLنح المؤقLت للLصفقة فLي الجرائLد التLي نLشر فيهLا إعLلان المناقLصة،               
  .السعر، وآجال الإنجاز وآل العناصر التي سمحت باختيار صاحب الصفقة

 

يمكن إعلان مناقصات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحLت وصLايتها والتLي                  
 تبعا لتقدير إداري، على التوالي، خمLسين مليLون دينLار    تتضمن صفقات أشغال أو لوازم  ودراسات أو خدمات يساوي مبلغها      

أو يقLل عنهLا، أن تكLون محLل إشLهار محلLي،           )  دج 20.000.000(أو يقل عنها وعLشرين مليLون دينLار          )  دج 50.000.000(
  : الآتيةحسب الكيفيات 

  

  نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين أو جهويتين،* 
   :ت المعنيةإعلان المناقصة بالمقراإلصاق * 
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   للولاية،-
   لكافة بلديات الولاية،-
   لغرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،-
  . للمديرية التقنية المعنية في الولاية-
   

 يحLLدد أجLLل تحLLضير العLLروض تبعLLا لعناصLLر معينLLة مثLLل تعقيLLد موضLLوع الLLصفقة المعتLLزم طرحهLLا والمLLدة       :50الم��ادة 
  .ض وإيصال التعهداتالتقديرية اللازمة لتحضير العرو

  

وفLي هLذه الحالLة، تخبLر     . يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمدد الأجل المحLدد لتحLضير العLروض إذا اقتLضت الظLروف ذلLك              
  .المصلحة المرشحين بكل الوسائل

  

         Lصفقات المتعامLل تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ نشرها الأول في النشرة الرسمية ل
  .آما يدرج أيضا في دفتر الشروط. العمومي أو في الصحافة

 

ومهمLLا يكLLن مLLن أمLLر، فإنLLه يجLLب أن يفLLسح الأجLLل المحLLدد لتحLLضير العLLروض، المجLLال واسLLعا لأآبLLر عLLدد ممكLLن مLLن         
  .المتنافسين

  

. ير العLروض يوافق يوم وآخر ساعة لإيداع العروض ويوم وساعة فتح الأظرفة التقنية والمالية، آخر يوم مLن مLدة تحLض      
  .وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل الموالي

  
  . وعرض مالي   لعروض على عرض تقنييجب أن تشتمل ا ) معدلة ( :51المادة 

 

يبين آل منهما مرجع    ل ومختومظرف منفصل ومقف   في   والعرض الـمالي   يوضع آل من العرض التقني   يجب أن
ظرف آخر مغفل ويحمل    ويوضع الظرفان في .  حسب الحالة   ، " مالي  " أو "  تقني  " ويتضمنان عبارة   الـمناقصة وموضوعها،

   ". موضوع الـمناقصة .....  مناقصة رقم  -  يفتح   لا  " عبارة
 

    : يأتي   يتضمن ما   عرض تقني،  - 1
 

  ، بالاآتتابتصريح  - 
 

يخضع    يخـص صفـقات الأشــغال واللوازم التي   فيما    الــعرض،   من مبلغ )  %  1  (  الـمائة   آفالــة تعـهد تـفوق واحد في  - 
دفاتر الشروط المتعلقة    والواجب ذآرها فـي   مبلغـها لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات ولجان الصفقات القطاعية،

    . أدناه   132   طبقا لأحكام المادة   ،بالمناقصات
 

صندوق ضمان الصفقات  أو   تصدر آفالة تعـهد الـمتعهدين الجزائريين من طــرف بنك خاضع للقانون الجزائري
يشملـها ضــمان    ويجب أن تصدر آفالـة تعهد الـمتعهدين الأجانب من طــرف بنك خاضع للقانون الجزائري .  العمومية
   . من الدرجة الأولى   در عن بـنك أجنبيامـقابل ص

 

  ظرف مقفل   في   إذا اقتضى الأمر،   يجب إدراج آفالة التعهد الـمذآورة أعلاه،   فإنه   حالة إجراء الاستشارة الانتقائية،   في
   ". يفتح إلا عند فتح الأظرفة الـمالية   آفالة تعهد لا  " يحمل عبارة 

 

  يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن آما هو محدد في   بعد   يقدم طعنا،   لم   والذي   يقبل،   لم   لذيآفالة الـمتعهد ا   دتر
   . أدناه   114   الـمادة 

 

  . من طرف لجنة الصفقات الـمختصة   قرار رفض الطعن،   عند تبليغ   قدم طعنا،   والذي   يقبل،   لم   ترد آفالة الـمتعهد الذي
 

   . منح الصفقة بعد وضع آفالة حسن التنفيذ   آفالة الـمتعهد الذي   دتر
  

   . يحدد بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   وتحـرّر آفالة التعـهد حسب نموذج
 

جواب    بحصر المعنى،   ويقصد بالعرض التقني، .  يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط   الذي   بحصر المعنى،   العرض التقني،  - 
  ،المتعهد المتعلق بالمتطلبات التقنية لدفتر الشروط

شهادة التأهيل والتصنيف بالنسبة لصفقات الأشغال   ( الـمجال الـمعني   تخص تأهيل الـمتعهد في   آل الوثائق التي  - 
  ،وآذا الـمراجع المهنية )  والاعتماد بالنسبة لصفقات الدراسات

للمؤسسة الـمتعهدة ومستخرج من     الأساسي    القانون    مثل   تطلبها الـمصلحة الـمتعاقدة،   آل الوثائق الأخرى التي  - 
أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية    والحصائل الـمالية والـمراجع الـمصرفية والبطاقة الـمهنية للحرفي   السجل التجاري
  ،يخص الحرفيين الفنيين   والحرف فيما

بالنسبة للمتعهدين الجزائريـين والـمتعهدين الأجانب الذين    جبائية وشهادات هيــئات الضمان الاجتماعيالشهادات ال  - 
   . سبق لهم العمل بالجزائر
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تقديم هذه الشهادات بعد تسليم العروض مع موافقة الـمصلحة    حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال،   في   يمكن،   غير أنه
  ،يكن من أمر قبل التوقيع على الصفقة   ماومه   الـمتعاقدة،

  

وللمسير أو الــمدير العام    يتعلق الأمر بشخص طبيعي،   مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما  - 
  ،الجزائر   غير الـمقيمة في   يطبق هذا الحكم على الـمؤسسات الأجنبية   لا .  يتعلق الأمر بشرآة   للمؤسسة عندما

  ،الخاضعة للقانون الجزائري   يخص الشرآات التجارية،   فيما   لحسابات الشرآة،   شهادة الإيداع القانوني   - 
  ،تصريح بالنزاهة   - 
  ،لهم العمل بالجزائر    بالنسبة للمتعهدين الجزائـريين والـمتعهدين الأجانب الذين سبق   رقم التعريف الجبائي   - 
المتعهد     يسحب دفتر الشروط من طرف   ويجب أن ".  قرئ وقبل  "  آخر صفحته على عبارة   في   وييحت   دفتر الشروط  - 

الوآيل أو من طرف ممثله     من طرف   إطار تجمع،   في   يسحب دفتر الشروط،   ويجب أن .  أو من طرف ممثله المعين لذلك
   . اتفاقية التجمع   إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في   المعين لذلك،

 

  بالإضافة إلى الأظرفة الـمتعلقة بالعروض التقنية والـمالية،   يجب أن تتضمن العروض،   حالة إجراء الـمسابقة،   وفي
  . الـمطة الثالثة من الـفقرة الأولى من هذه الـمادة   بحصر الـمعنى الـمذآور في   بديلا للعرض التقني   يتعلق بالخدمات،   ظرفا 

  

الأظرفة التقنية الـمتعلقة    ولا في   إطار الـمسابقة،   في   أظرفة الخدمات،   التعهد في   معلومة تتعلق بمبلغ   ترد أي   يجب ألاّ
    . تحت طائلة رفض هذه العروض   بإجراءات الـمسابقة والاستشارة الانتقائية،

  

تبرم مع    الخارج والتي   تنفذ في   ولا سيما منها تلك التي   بعين الاعتبار،   ولأخذ خصوصية بعض الصفـقات العمومية،
يمكن الـمصلحة    فإنه   أدناه،   1   مكرر   55   المادة   حسب الشروط المنصوص عليها في   الفنانين أو مع المؤسسات الصغيرة،

  . المطلوب من المتعهدين   الـمتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري
  

   . يقتصر ذلك على المتعهد الحاصل على الصفقة   يجب أن   فإنه   تم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية،يتح   عندما
 

 
   : يأتي   يتضمن ما   ـ عرض مالي،   2

 ،رسالة تعهد  - 
 ،جدول الأسعار بالوحدة  - 
  . وآمّي   تفصيل تقديري  - 

  

  )1(.والتصريح بالنزاهة بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   تحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاآتتاب،
 

__________  
  
  )11. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

   .تقني وعرض مالييجب أن تشتمل التعهدات على عرض 
" تقن�ي "لي في ظرف منفصل ومقفل ومختوم يبين آل منهما مرجع المناقصة وموضوعها، ويت�ضمنان عب�ارة   ايجب أن يوضع آل من العرض التقني والعرض الم      

  ".ة موضوع المناقص-...... مناقصة رقم �لا يفتح "فل ويحمل عبارة غويوضع الظرفان في ظرف آخر م. ، حسب الحالة"مالي"أو 
  : عرض تقني، يتضمن ما يأتي -1
   تصريح بالاآتتاب،-
من مبل�غ الع�رض، فيم�ا يخ�ص ص�فقات الأش�غال والل�وازم الت�ي يخ�ضع مبلغه�ا لاخت�صاص اللج�ان الوطني�ة لل�صفقات،                 ) % 1( آفالة تعهد تفوق واحد في المائة        -

ويج�ب أن ت�صدر آفال�ة تعه�د المؤس�سة الأجنبي�ة م�ن ط�رف بن�ك جزائ�ري ي�شملها            . اه أدن132والواجب ذآرها في دفتر الشروط المتعلقة بالمناقصات، طبقا للمادة           
  .ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى

ح إلا عن�د  لا يف�ت " آفال�ة تعه�د  " أعلاه، إذا اقتضى الأمر، في ظرف مقفل يحم�ل عب�ارة   ةفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، فإنه يجب إدراج آفالة التعهد المذآور        
  .فتح الأظرفة المالية

  . أدناه114 محدد في المادة هو ترد آفالة المتعهد الذي لم يقبل، والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن آما
  . قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصةة المتعهد الذي لم يقبل، والذيترد آفال

  .ترد آفالة المتعهد الذي منح الصفقة بعد وضع آفالة حسن التنفيذ
 ، الذي يتم إعداده طبقا لدفتر الشروط المتعلق بالمناقصة، العرض التقني، بحصر المعنى-
وآ�ذا  ) الن�سبة ل�صفقات الدراس�ات   ش�هادة التأهي�ل والت�صنيف بالن�سبة ل�صفقات الأش�غال والاعتم�اد ب       ( آل الوث�ائق الت�ي تخ�ص تأهي�ل المتعه�د ف�ي المج�ال المعن�ي             -

  المراجع المهنية،
 آل الوثائق الأخرى التي تطلبها المصلحة المتعاقدة، مثل القانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري والحصائل المالية والمراجع المصرفية والبطاقة      -

  حرفيين الفنيين،المهنية للحرفي ومستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص ال
  . الشهادات الجبائية وشهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر-

هم�ا يك�ن م�ن أم�ر قب�ل التوقي�ع       أنه يمكن، في حالة تنفيذ عمليات إنجاز الأشغال، تقديم هذه الشهادات بعد تسليم الع�روض م�ع موافق�ة الم�صلحة المتعاق�دة، وم          غير
  .على الصفقة

للم�سير أو الم�دير الع�ام للمؤس�سة عن�دما يتعل�ق الأم�ر ب�شرآة، ولا يطب�ق          و مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي،        -
  ة غير المقيمة في الجزائر،على المؤسسات  الأجنبي هذا الحكم  الأخير

  اع القانوني لحسابات الشرآة، فيما يخص الشرآات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية، والخاضعة للقانون الجزائري، شهادة الإيد-
  النزاهة،ب تصريح -
  .نب الذين سبق لهم العمل بالجزائر رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين الجزائريين والمتعهدين الأجا-

ب أن تتضمن العروض، بالإض�افة إل�ى الأظرف�ة المتعلق�ة ب�العروض التقني�ة والمالي�ة، ظرف�ا يتعل�ق بالخ�دمات، ب�ديلا للع�رض التقن�ي                وفي حالة إجراء المسابقة، يج    
  .بحصر المعنى، المذآور في المطة الثالثة من الفقرة الأولى من هذه المادة

ابقة، ولا ف�ي الأظرف�ة التقني�ة المتعلق�ة ب�إجراءات الم�سابقة والاست�شارة الانتقائي�ة،         يجب ألا ترد أي معلومة تتعلق بمبلغ التعهد في أظرفة الخدمات، في إطار الم�س      
  .تحت طائلة رفض هذه العروض

  : عرض مالي، يتضمن ما يأتي � 2
   رسالة تعهد،-
   جدول الأسعار بالوحدة،-
  . تفصيل تقديري وآمي-

  .بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةتحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاآتتاب، والتصريح بالنزاهة 
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  القسم الرابع
  حالات الإقصاء من المشارآة في الصفقات العمومية

  
  

    : الـمتعاملون الاقتصاديون   الصفقات العمومية،   من الـمشارآة في   بشكل مؤقت أو نهائي،   يقصى، )معدلة(  :52المادة 
 

 ،مكرر أدناه   125   المادة   الشروط المنصوص عليها فيحسب    الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة،  - 
 ،أو الصلح   حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية،   الذين هم في  - 
 ،الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح  - 
 ،فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم الـمهنية   حاز قوة الشيء الـمقضي   آانوا محل حكم قضائيالذين   - 
 ،يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية   الذين لا  - 
 ،لحسابات شرآاتهم   يستوفون الإيداع القانوني   الذين لا  - 
 ،الذين قاموا بتصريح آاذب  - 
بعد استنفاد إجراءات الطعن المنصوص    من أصحاب المشاريع،   الفسخ تحت مسؤوليتهم،الذين آانوا محل قرارات   - 

 ،التشريع والتنظيم المعمول بهما   عليها في
  الـمنصوص عليها في   الصفقات العمومية،   قائمة الـمتعاملين الاقتصاديين الـممنوعين من الـمشارآة في   الـمسجلون في  - 

 ،هذا الـمرسوممن    61   الـمادة 
مجال الجباية    الـمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في   مرتكبي   الغش،   البطاقية الوطنية لـمرتكبي   الـمسجلون في  - 

 ،والجمارك والتجارة
 ،الذين آانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي  - 
  . من هذا الـمرسوم   24   الـمادة   وأخلوا بالتزامهم الـمحدد في   قة،الأجانب الـمستفيدون من صف  - 

  

  )1(.توضح آيفيات تطبيق هذه الـمادة بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية
  

  القسم الخامس
  اختيار المتعامل المتعاقد

  
ام البLLاب الخLLامس مLLن هLLذا المرسLLوم  تخLLتص المLLصلحة المتعاقLLدة باختيLLار المتعاقLLد، مLLع مراعLLاة تطبيLLق أحكLL  :53الم��ادة 

  .والمتعلق برقابة الصفقات
  

 عنLLدما يكLLون الإنتLLاج أو أداة الإنتLLاج الLLوطني قLLادرة علLLى الاسLLتجابة للحاجLLات الواجLLب تلبيتهLLا للمLLصلحة          :54الم��ادة 
وص عليهLا فLي   المتعاقدة، فإن على المصلحة المتعاقدة هذه أن تLصدر مناقLصة وطنيLة، مLع مراعLاة حLالات الاسLتثناء المنLص                      

  .أحكام هذا المرسوم
  

 تخLLصص الأشLLغال المرتبطLLة بالنLLشاطات الحرفيLLة الفنيLLة للحLLرفيين آمLLا هLLم معLLرفين فLLي التLLشريع والتنظLLيم     :55الم��ادة 
  .المعمول بهما، ماعدا في حالة الاستحالة المبررة من المصلحة المتعاقدة

 

  . قرار من الوزير المكلف بالمالية المادة، عند الحاجة، بموجبتحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه
  
  
  

__________  
 
  )12. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :لمتعاملون الاقتصاديونيقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشارآة في الصفقات العمومية، ا
  الذين هم في حالة الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح،-
   الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الصلح، -
  فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية، الذين آانوا محل حكم قضائي له حجية الشيء المقضي-
  الذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،-
  الذين لا يستوفون الإيداع القانوني لحسابات شرآاتهم،-
  الذين قاموا بتصريح آاذب،-
 الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، الذين آانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من أصحاب المشاريع، بعد استنفاذ إجراءات -
  من هذا المرسوم،61 المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية، المنصوص عليها في المادة -
 ع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة، المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش أصحاب المخالفات الخطيرة للتشري-
   الذين آانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،-
  . من هذا المرسوم24 الأجانب المستفيدون من صفقة، وأخلوا بالتزامهم المحدد في المادة -

  .ير المكلف بالماليةتحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوز
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  )1(.آل إجراء لإبرام صفقة عمومية   يمكن المتعهدين تقديم أآثر من عرض واحد في   لا  )جديدة(   : مكرر   55   الـمادة 
  

  آما هي   يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة،   عندما) جديدة(     : 1مكرر   55   المادة
  الحالات الاستثنائية المبررة آما   إلا في   يجب على المصالح المتعاقــدة،   فإنه   التشريع والتنظيم المعمول بهما،   ة فـيمعرف 
    . مع مراعاة أحكام هذا المرسوم   هذه الخدمات لها حصريا،    تخصيص   ينبغي، 

 

لمشروع    التقييميالتقرير    في   حسب الحالة،   قرة السابقة،الف   يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذآور في
   . من هذا المرسوم   6   المادة   المنصوص عليها في   الصفقة أو الاستشارة،

 

حسب    على الأآثر من الطلب العام، %)   20 ( المائة   حدود عشرين في   في   يمكن أن تكون الحاجات المذآورة أعلاه،
)  8و   7   الفقرتان  ( 11   بغض النظر عن أحكام المادة   ل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص،مح   الحالة،

   . من هذا المرسوم 
 

السنوية القصوى مع احتساب آل الرسوم الممنوحة لكل مؤسسة    أن تتجاوز المبالغ   حال من الأحوال،   يمكن بأي   لا
     : الآتية   المبالغ   هذا الإطار،   في    مصغرة

 

 ، ) هندسة مدنية وطرقات  ( لخدمات الأشغال )  دج   12.000.000 ( اثنا عشر مليون دينار  - 
 ، ) أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية  ( لخدمات الأشغال )  دج   7.000.000  ( سبعة ملايين دينار  - 
 ،لخدمات الدراسات   ) دج   2.000.000  ( مليونا دينار  - 
 ،  للخدمات )  دج   4.000.000 ( أربعة ملايين دينار  - 
   . لخدمات اللوازم )  دج   7.000.000  ( سبعة ملايين دينار  - 

 

بموجب قرار مشترك بين    بصفة دورية،   المذآورة أعلاه،   يمكن تحيين المبالغ   فإنه   إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك،
والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات     ر المكلف بالعمل والتشغيل والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصالالوزي

   . الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية
 

للتأمين على البطالة بكل    الوآالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني   يتعين على المصالح المتعاقدة إبلاغ
    . الخدمات المذآورة أعلاه وتنفيذها   تخص منح   المعلومات التي

 

المصالح المتعاقدة المعنية بكل    للتأمين على البطالة إبلاغ   وتكلف الوآالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني
   . المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه المادة

  

  الشباب والصندوق الوطني   إطار الوآالة الوطنية لدعم تشغيل   يتم إنشاؤها في   لم   يخص المؤسسات المصغرة التي   ماوفي
  . الفقرة السابقة   المعلومات المذآورة في   فإن الوآالة الوطنية لتطوير الاستثمار تكلف بتجميع وتبليغ   ،   للتأمين على البطالة 

 

   . عن طريق الإرسال مع الإشعار بالاستلام   ومات المذآورة أعلاه،يتم تبادل المعل
 

يمكنها أن تقدم على الأقل    لا   التي   المنشأة حديثا،   يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تشترط على المؤسسات المصغرة،
آما لا  .  تبرر وضعيتها المالية   مالية المعنية،إلا وثيقة من البنك أو من الهيئة ال   الحصيلة المالية للسنة الأولى من وجودها،

تشترط عليها المصلحة المتعاقدة المؤهلات المهنية المماثلة للصفقة المعنية بل تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات المهنية المثبتة 
   . بالشهادات

  

والوزير      المكلف بالعمل والتشغيلبقرار مشترك بين الوزير   عند الحاجة،   توضح آيفيات تطبيق أحكام هذه الـمادة،
والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار     المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  )2(. والوزير المكلف بالمالية
  

 فLي دفتLر الLشروط الخLاص      يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن آل منهLا مLذآورة إجباريLا         : 56المادة  
  :بالمناقصة ويجب أن يستند هذا الاختيار على نظام تنقيط مؤسس لاسيما على ما يأتي 

  

   الضمانات التقنية والمالية،-
   السعر والنوعية وآجال التنفيذ،-
شLروط دعLم    شروط التمويل وتقليص الحصة القابلة للتحويل التLي تمنحهLا المؤسLسات الأجنبيLة والLضمانات التجاريLة و                    -

  ،)الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين(المنتوجات 
   اختيار مكاتب الدراسات، بعد المنافسة الذي يجب أن يستند أساسا إلى الطابع التقني للاقتراحات،-
 المنLLشأ الجزائLLري أو الأجنبLLي للمنتLLوج، والإدمLLاج فLLي الاقتLLصاد الLLوطني وأهميLLة الحLLصص أو المنتوجLLات موضLLوع       -

 . لثانوي في السوق الجزائريةالتعامل ا
 

تحLLدد آيفيLLات تطبيLLق المطLLة الأخيLLرة بموجLLب قLLرار مLLشترك بLLين الLLوزير المكلLLف بالماليLLة والLLوزير المكلLLف بالتجLLارة         
  .والوزراء المعنيين

 

  .يمكن أن تستخدم معايير أخرى، بشرط أن تكون مدرجة في دفتر شروط المناقصة
__________  

 
  )13. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12ي رقم أضيفت بالمرسوم الرئاس) 1(
 
  )13. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
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 يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية، لاسيما في مجال المراجع المهنيLة، والوسLائل البLشرية والماديLة،                 : 57المادة  
لائمLLا مLLع طبيعLLة آLLل مLLشروع وتعقيLLده وأهميتLLه، بLLشكل يLLسمح للمؤسLLسات الخاضLLعة للقLLانون     مهمLLا يكLLن إجLLراء الإبLLرام، مت 

  .الجزائري بالمشارآة في الطلب العمومي وذلك في ظل احترام المتطلبات المرتبطة بالنوعية وآجال الإنجاز
  

تيار الشريك المتعاقLد، ماعLدا      مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة وأثناء تقييم العروض لاخ         بأي تفاوض  يسمح لا:  58المادة  
  .في الحالات المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم

  
إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام    يتضمن دفتر الشروط إمكانية تقديم عرض في   يجب أن ) معدلة ( :59المادة 

  . إذا اقتضت مصلحة العملية ذلك   القواعد الـمتعلقة بالـمنافسة،
 

  . شكل تجمع بالتضامن أو بالشراآة   في   إطار تجمع الـمؤسسات،   في   خل الـمتعهدون،يتد   يجب أن
  

  ،   يتصرفون مجتمعين   يلتزم فيه الـمتعاملون المتعاقدون الذين   بندا   هذه الحالة أن تتضمن الصفقة أو الصفقات،   ويجب في
   . بإنجاز الـمشروع بالتضامن أو بالشراآة 

  

  . يلتزم آل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة آاملة   مع بالتضامن عندمايكون التج
 

  يمكن أن تمنح له في   أو الخدمات التي   يلتزم آل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمة،   ويكون التجمع بالشراآة عندما
  . إطار الصفقة 

  

مع آل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية    ة،يكون وآيل التجمع بالشراآة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفق
   . إزاء الـمصلحة الـمتعاقدة

  

  التصريح بالاآتتـاب وفي   فــي   ينبغي،   حالة الاستثناء المعلل آما   إلا في   صاحب الأغلبية،   يعين أحـد أعضاء التجمع،
  . صلحة الـمتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمعيمثل جميع الأعضاء إزاء الـم   رسالة التعهد آوآيل 

  
  . حساب مشترك مفتوح باسم التجمع   إطار تجمع بالتضامن في   يتم الدفع في

 

   . اتفاقية التجمع   في    إلا إذا اتفق على خلاف ذلك   حسابات آل عضو من التجمع،   إطار تجمع بالشراآة في   يتم الدفع في
  )1(. بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   عند الحاجة،   بيق هذه الـمادة،توضح آيفيات تط

  
  القسم السادس
  مكافحة الفساد

  
يوافق بموجب مرسوم تنفيذي على مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة في مجLال الLصفقات العموميLة تحLدد فيLه               : 60المادة  

  .رام وتنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحقحقوق وواجبات الأعوان العموميين عند مراقبة وإب
  

  
  
  
  
 
 
 
  

__________  
 
  )14. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

عرض في إطار تجمع مؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة، إذا اقتضت مصلحة العملية يجب أن يتضمن دفتر شروط المناقصة إمكانية تقديم ال
  .ذلك

  .يجب أن يتدخل المتعهدون، في إطار تجمع المؤسسات، في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراآة
  .ون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراآةويجب في هذه الحالة أن تتضمن الصفقة أو الصفقات، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقد
  .يكون التجمع بالتضامن عندما يلتزم آل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة آاملة

  .قةويكون التجمع بالشراآة عندما يلتزم آل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمة، أو الخدمات التي يمكن أن تمنح له في إطار الصف
يعين أحد أعضاء التجمع، صاحب الأغلبية، إلا في حالة الاستثناء، في التصريح بالاآتتاب وفي رسالة التعهد آوآيل يمثل جميع الأعضاء إزاء المصلحة المتعاقدة 

  .وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع
  .التجمع بشأن التزاماته التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدةيكون وآيل التجمع بالشراآة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة، مع آل عضو من أعضاء 
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 دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، آل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح  :61المادة 
يعته، بمناسبة تحضير أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما آانت طب

              صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا آافيا لإلغاء الصفقة أو العقد 
ومن شأنه أيضا أن يكون سببا آافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة . أو الملحق المعني

  .متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من تقديم عروض للصفقات العمومية وفسخ الصفقةال
  

   . من هذا المرسوم51على المتعامل المتعاقد اآتتاب التصريح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في المادة يتعين 
 

وتحدد آيفيLات التLسجيل والLسحب مLن     . السالفة الذآرتمسك مصالح وزارة المالية المكلفة بالصفقات العمومية قائمة المنع     
  . بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةقائمة المنع 

  
إبرام أو تنفيذ أو مراقبة    يشارك في   عندما تتعارض المصالح الخاصة لموظف عمومي،  )جديدة (: مكرر   61   المادة

يخبر    يتعين عليه أن   فإنه   ارسته لمهامه بشكل عاد،ويكون من شأن ذلك التأثير على مم   صفقة عمومية مع المصلحة العامة،
  . ويتنحى عن هذه المهمة    سلطته السلّمية بذلك

  

لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقييم    لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في   أو صفة مقرر في/تتنافى العضوية و
   . يتعلق الأمر بنفس الملف   عندما   العروض،

 

لموظفيها السابقين الذين    شكل من الأشكال،   سنوات أن تمنح عقدا بأي )  5  ( ولمدة خمس   يمكن المصلحة المتعاقدة،   لا
   )1 (. التشريع والتنظيم المعمول بهما   الحالات المنصوص عليها في   إلا في   توقفوا عن أداء مهامهم،

   
وضعية نزاع مصالح    يكون في   صفقة عمومية أن   المتعهد في   يمكن المتعامل الاقتصادي    لا)جديدة(    :  1مكرر   61   المادة

   . يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة   فإنه   حالة ظهور هذه الوضعية،   وفي .  بالصفقة المعنية   علاقة   ذي
 

امتيLازا عنLد      يمكLن أن تمنحLه     بعLض المعلومLات التLي     واطلLع علLى         صLفقة عموميLة،      الحائز   يمكن المتعامل الاقتصادي     لا
.  بحوزتLه لا تخLل بمبLدأ حريLة المنافLسة        إلا إذا أثبLت أن المعلومLات التLي      المشارآة فيها،   صفقة عمومية أخرى،    المشارآة في 

علLى المLساواة بLين       لLشروط تبقLي  دفتLر ا    يجب علLى المLصلحة المتعاقLدة أن تثبLت أن المعلومLات المبلغLة فLي                  هذه الحالة،    وفي 
   )2 (.المرشحين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

__________  
 
  )14. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  
  )14. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم )  2(
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  عـــاب الرابـــالب
  ةــــتعاقديام ـــأحك

  

  القسم الأول
  بيانات الصفقات

  
ويجLب أن تتLضمن علLى    . يجب أن تشير آل صفقة إلى التشريع والتنظLيم المعمLول بهمLا وإلLى هLذا المرسLوم           : 62المادة  

  :الخصوص البيانات الآتية
  

  الدقيق بالأطراف المتعاقدة،التعريف  -
  ، هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم-
   موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا،-
   المبلغ المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدينار الجزائري حسب الحالة،-
   شروط التسديد،-
   أجل تنفيذ الصفقة، -
   بنك محل الوفاء،-
   شروط فسخ الصفقة،-
  . تاريخ توقيع الصفقة ومكانه-
  

  :لبيانات التكميلية الآتيةويجب أن تحتوي الصفقة، فضلا عن ذلك، على ا
  

   آيفية إبرام الصفقة،-
   الإشارة إلى دفاتر البنود العامة ودفاتر التعليمات المشترآة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها،-
   شروط عمل المتعاملين الثانويين واعتمادهم إن وجدوا،-
   بند مراجعة الأسعار،-
   آان مطلوبا، بند الرهن الحيازي، إن-
   نسب العقوبات المالية وآيفيات حسابها، وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها،-
   آيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة،-
   شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،-
هيلهم، وآذا نسب  النص في عقود المساعدة التقنية على أنماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الأجانب ومستوى تأ-

  الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح لهم،
   شروط استلام الصفقة،-
   القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات،-
   بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل،-
   البنود المتعلقة بحماية البيئة،-
  . البنود المتعلقة باستعمال اليد العاملة المحلية-
  

  القسم الثاني
  ار الصفقاتأسع

  
  : يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : 63المادة 

  

   بالسعر الإجمالي والجزافي،-
   بناء على قائمة سعر الوحدة،-
   بناء على النفقات المراقبة،-
  . بسعر مختلط-
  

الLLسعر الإجمLLالي  يمكLLن المLLصلحة المتعاقLLدة مراعLLاة لاحتLLرام الأسLLعار، تفLLضيل دفLLع مLLستحقات الLLصفقة وفLLق صLLيغة           
  .والجزافي

  
  .يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة : 64المادة 

  

عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وآذلك آيفيLات تطبيLق هLذه الLصيغة                   
  .دناه أ71 إلى 67أو الصيغ الخاصة بالمراجعة، ضمن الشروط المحددة في المواد من 

 

  . من هذا المرسوم71 و66 و65يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المواد 
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 مLن هLذا المرسLوم، إذا آLان يفLصل بLين التLاريخ        66 تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها طبقا للمLادة  يمكن قبول : 65المادة  
       Lل يفLة، أجLذ الخدمLي تنفيLة      المحدد لإيداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع فLد ثلاثLرض زائLضير العLدة تحLهر،  ) 3(وق مLأش

  .وآذلك إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك
  

يمكLLن المLLصلحة المتعاقLLدة أن تحLLين أسLLعار صLLفقة مبرمLLة حLLسب إجLLراء التراضLLي عنLLد انقLLضاء أجLLل صLLلاحية الLLسعر       
   Lديم     المنصوص عليها في التعهد، الذي يفصل بين تاريخ توقيع المتعامل المتعاقد على الصفقة وتLي تقLشروع فLغ بالLاريخ التبلي

التي تؤخذ بعين الاعتبار في أرقام الشهر التي تنتهي فLي تاريخLه صLلاحية            ) Io(الخدمة، وتتمثل الأرقام الاستدلالية القاعدية      
  .الأسعار

  
  : إذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فإن تطبيق هذا البند يتوقف على الشروط الآتية : 66المادة 

  

 يمكن تحديد مبلغ التحيين إما بطريقة إجمالية وجزافية وباتفاق مشترك، وإما بتطبيق صيغة مراجعة الأسعار إذا نصت -
  الصفقة على ذلك،

 لا يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لصلاحية العرض وتاريخ تبليغ الأمر -
  .لتعاقديةبالشروع في الخدمات ا

  
 

  .التي يجب مراعاتها هي أرقام شهر نهاية صلاحية العرض) Io(الأرقام الاستدلالية القاعدية 
 

وتطبق .  غير أنه، يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد
  .ابتة وغير قابلة للمراجعةهذه الأحكام آذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ث

  
  : عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار، في الحالات الآتية : 67المادة 

  

   في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض،-
   في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار، عند الاقتضاء،-
  .أشهر) 3 ( أآثر من مرة واحدة آل ثلاثة-
 

  .لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بمقتضى الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة
 

  .الصفقات التي لا يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة
  

ر الأهمية المتعلقة بطبيعة آل خدمة فLي الLصفقة مLن خLلال تطبيLق       أن تراعى في صيغ مراجعة الأسعا      يجب  :68المادة  
  ".العتاد"و" الأجور"و" المواد"معاملات وأرقام استدلالية تخص 

  

  :وتتمثل المعاملات التي تجب مراعاتها في صيغ مراجعة الأسعار فيما يأتي
  

   المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة،-
  .لمعاملات المحددة باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي ا-
  

  :ويجب أن تشتمل صيغ مراجعة الأسعار على ما يأتي 
  

       ومهما يكن من أمر، .  جزء ثابت لا يمكن أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد فيما يخص التسبيق الجزافي-
  ،%)15(لا يمكن أن يقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 

  ،%)5( حد استقرار التغيير في الأجور قدره خمسة في المائة -
  .المطبقة ومعامل التكاليف الاجتماعية" المواد"و" الأجور" الأرقام الاستدلالية -
  

الجريدة    تنشر في   الأرقام التي   هي   مراجعة الأسعار،   صيغ   الأرقام الاستدلالية الـمعمول بها في  )معدلة ( :69المادة 
آل نشرية أخرى    وفي   النشرة الرسمية لصفقات الـمتعامل العمومي   الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي

قام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق وتطبق الـمصالح الـمتعاقدة هذه الأر .  مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرّسمية
   . بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري   عليها بقرار من الوزير الـمكلف بالسكن، والموافقة

 

  وفي .  تعدها الهيئات المخولة   فتطبق الـمصالح الـمتعاقدة الأرقام الاستدلالية التي   أما بالنسبة للأرقام الاستدلالية الأخرى،
تتبعه الهيئة    هذه الحالة تطبق هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير الذي 

   . المعنية
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تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة    مراجعة الأسعار الـمرتبطة بالخدمات التي   يخص صيغ   غير أنه فيما
 )1(. يمكن استعمال الأرقام الاستدلالية الرسمية لبلد الـمتعامل الـمتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى   فإنه   عبة،الص

 
 ماعدا في حالة اتفاق مشترك بين الأطراف أشهر) 3(تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة آل ثلاثة   :70المادة 

  .على تحديد فترة تطبيق أقصر
  
 

  :المطلوب أخذها بعين الاعتبار هي الآتية )Io(الاستدلالية القاعدية الأرقام 
  

 أرقام الشهر الذي أعطي فيه أمر الخدمة بالشروع في الأشغال عندما يكون الأمر بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة -
  صلاحية العرض أو الأسعار،

خدمة بالشروع في الأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة  أرقام الشهر الذي انتهت فيه صلاحية العرض عندما يكون أمر ال-
  .صلاحية العرض أو الأسعار

  

عندما تسدد حصة من تسبيق على التموين من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم بعد تطبيق 
  .مراجعة الأسعار، من مبلغ الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب

  

من تسبيق جزافي من دفع على حساب أو تسوية على رصيد حساب، فإنها تخصم قبل تطبيق مراجعة عندما تسدد حصة 
 .الأسعار من مبلغ الدفع على الحساب أو التسوية على رصيد الحساب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
 
  )15. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : ، وحررت آما يلي16/06/2011 المؤرخ في 222-11بالمرسوم الرئاسي رقم عدلت 
 

الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار هي الأرقام التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي النشرة 
وتطبق المصالح المعنية هذه الأرقام الاستدلالية ابتداء .  أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسميةالرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي آل نشرية

  .من تاريخ التصديق والموافقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالسكن
ع مبالغه��ا بالعمل��ة ال��صعبة، فإن��ه يمك��ن اس��تعمال الأرق��ام  غي��ر أن��ه فيم��ا يخ��ص ص��يغ مراجع��ة الأس��عار المرتبط��ة بالخ��دمات الت��ي تؤديه��ا المؤس��سات الأجنبي��ة وت��دف 

  .الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
  

 هي الأرقام التي تتم الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية وفي النشرة الرسمية لصفقات المتعامل الأرقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الأسعار
وتطبق المصالح المعنية الأرقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة الوزير . العمومي وفي آل نشرية أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونية والرسمية

  .ليهاالمكلف بالمالية ع
غير أنه فيما يخص صيغ مراجعة الأسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن استعمال الأرقام 

  .الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد أو أرقام استدلالية رسمية أخرى
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جزة بعد الأجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه، على أساس الأسعار المطبقة اعتمادا فع مقابل الخدمات المنيد  :71المادة 
على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته، محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي، في حالة ما إذا تسبب المتعاقد 

  .في تأخير تنفيذ الصفقة
  

 العناصر التي تساعد على  خدماتها في شكل نفقات مراقبة، طبيعة مختلفيجب أن تبين الصفقة التي تؤخذ  :72المادة 
 .تحديد السعر الواجب دفعه، وآيفية حسابها وقيمتها

  
   يلزم الحائز   بندا   الصفقة،   أو في/دفتر الشروط و   يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في  )جديدة (: مكرر   72   المادة

حسب    ،   أو ملاحقها/ا بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة وصفقة عمومية بإبلاغه 
  . هذه المادة   الشروط المحددة في

  

من اختصاص المصلحة    يكون ذلك ضروريا،   عندما   يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة،
  . المتعاقدة

  

  يرفض الإبلاغ   يتعرض لها حائز الصفقة الذي   يمكن أن   أو الصفقة العقوبات التي/يتضمن دفتر الشروط و   يجب أن   آما
   . الفقرة الأولى من هذه المادة   بالمعلومات أو الوثائق المذآورة في 

  

  المستقلة أو الوزير أو الواليمسؤول الهيئة الوطنية     يعين الأعوان المؤهلون للقيام بالمراقبة المذآورة أعلاه بمقرر من
   . يخضعون إلى سلطتهم   يمكنهم الاستعانة بمستخدمين لا   الذين   المعني، 

  

  . يلزم الأشخاص المكلفون بالمراقبة بالسر المهني
   . هااستدعت جمع   إطار هذه المراقبة إلا للغاية التي   تم الحصول عليها في   يمكن أن تستعمل المعلومات التي   لا

  )1(. توضح آيفيات تطبيق هذه الـمادة بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية
  

  القسم الثالث
  آيفيات الدفع

  
  . الدفع على الحساب، وبالتسويات على رصيد الحسابأو/تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و : 73المادة 

  

 دفع على الحساب أي أثر من شأنه أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد أو/لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و
  .من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها

 

  .وبهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا للمبلغ
  

  : أعلاه بما يأتي 73يقصد في مفهوم المادة  : 74المادة 
  

   آل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة، هو: التسبيق -
  هو آل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة،: الدفع على الحساب  -
لتنفيLذ الكامLل   هLي الLدفع المؤقLت أو النهLائي للLسعر المنLصوص عليLه فLي الLصفقة بعLد ا                :  التسوية عل�ى رص�يد ح�ساب         -

  .والمرضي لموضوعها
  

يLصدرها     لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا آفالة بقيمLة معادلLة بإرجLاع تLسبيقات        )معدلة(:  75المادة  
 تLصدر  ويجLب أن  .  بالنLسبة للمتعهLدين الجزائـLـريين      أو صLندوق ضLمان الLصفقات العموميLة،           خاضLع للقLانون الجزائLري        بنك

مLن الدرجLة      يLشملها ضـLـمان مLـقابل صـLـادر عLن بLـنك أجنبLي          آفالة المتعهدين الأجانب من بنك خاضLع للقLانون الجزائLري،       
  )2( .يحدد بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   وتحـرّر آفالة إرجاع التسبيقات حسب نموذج .  الأولى
  

  ".على التموين"أو " جزافية"، تسمى التسبيقات، حسب الحالة : 76المادة 
  

  .من السعر الأولي للصفقة) % 15(يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها خمسة عشر في المائة  : 77المادة 
 
 
  

__________  
 
  )15. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 
  )7. ص04ر .ج (18/01/2012  في المؤرخ23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم المتعامل المتعاقد م�سبقا آفال�ة بقيم�ة معادل�ة بإرج�اع ت�سبيقات ي�صدرها بن�ك خاض�ع للق�انون الجزائ�ري أو ص�ندوق ض�مان ال�صفقات                  
وتح�رر ه�ذه   . ويجب أن تصدر آفالة المتعهد الأجنبي من بنك خاضع للقانون الجزائري، يشملها ضمان مقابل صادر ع�ن بن�ك أجنب�ي م�ن الدرج�ة الأول�ى          . العمومية

  .الكفالة حسب الصيغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك الذي تنتمي إليه



 لعموميةلعموميةالصفقات االصفقات اقانون قانون  _____________________________________________________________________________________________

 34

أو التمويLLل المقLررة علLى الLصعيد الLLدولي،    /اعLد الLدفع و  يترتLب علLى رفLLض المLصلحة المتعاقLدة قو     إذا آLان  : 78الم�ادة  
فLاوض علLى صLفقة، فإنLه يمكLن هLذه المLصلحة أن تقLدم اسLتثنائيا، تLسبيقا جزافيLا يفLوق                   تضرر أآيد بهذه المصلحة بمناسLبة ال      

يئLة الوطنيLة    من هذا المرسوم، وذلك بعد الموافقة الصريحة مLن الLوزير الوصLي أو مLسؤول اله      77النسبة المحددة في المادة     
  .وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة. المستقلة أو الوالي حسب الحالة

  
آمLا يمكLن أن يLدفع فLي عLدة أقLساط تLنص الLصفقة علLى تعاقبهLا           . يمكن أن يدفع التسبيق الجزافي مرة واحLدة     :79المادة  
  .الزمني
  

 باللوازم أن يقبضوا بالإضLافة إلLى التLسبيق الجزافLي، تLسبيقا علLى              صفقات الأشغال والتزويد   يمكن أصحاب   :80المادة  
  .التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقودا أو طلبات مؤآدة للمواد أو المنتوجات الضرورية لتنفيذ الصفقة

 

يLة فLي   يمكن المصلحة المتعاقدة أن تتطلLب مLن المتعامLل المتعاقLد معهLا التزامLا صLريحا بإيLداع المLواد والمنتوجLات المعن                  
  .الورشة أو في مكان التسليم خلال أجل يلائم الرزنامة التعاقدية تحت طائلة إرجاع التسبيق

  
 الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التLي  عاقد والمتعاملين الثانويين، ومتلقي  لا يجوز للمتعامل المت     :81المادة  

  .ل أو اللوازم غير تلك المنصوص عليها في الصفقةأو دفع على الحساب بالنسبة للأشغا/حظيت بتسبيقات و
 

تطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص عليها في الصفقة والمودعة فLي الورشLة أو فLي مكLان التLسليم المتفLق            
  .عليه، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها

  
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الجامع بين التسبيق الجزافي والتسبيقات على التموين بأي حال من الأحLوال نLسبة     :82دة  الما

  .من المبلغ الإجمالي للصفقة) % 50(خمسين في المائة 
  

دفوعLة فLي    والتLسبيقات علLى التمLوين، عLن طريLق اقتطاعLات مLن المبLالغ الم                 تتم استعادة التسبيقات الجزافية     :83المادة  
وتLتم اسLتعادة التLسبيقات حLسب وتيLرة      . شكل دفع على الحساب أو تسوية على رصيد الحLساب، تقLوم بهLا المLصلحة المتعاقLدة          

ومهمLا يكLن مLن أمLر، فإنLه      . تحدد تعاقديا بخصم من المبالغ التي يستحقها حائز الصفقة، ابتداء مLن دفLع أول آLشف أو فLاتورة     
  .من مبلغ الصفقة) % 80(ذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة ثمانين في المائة يجب أن ينتهي تسديد التسبيقات إ

  
  . يمكن أن يقدم دفع على الحساب لكل من حاز صفقة، إذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ هذه الصفقة :84المادة 

  
تموين بالمنتوجات المسلمة في الورشLة  غير أنه، يجوز لحائزي صفقة أشغال أن يستفيدوا من دفعات على الحساب عند ال          

من مبلغها المحسوب بتطبيLق  ) %80(والتي لم تكن محل دفع عن طريق التسبيقات على التموين حتى نسبة ثمانين في المائة            
  .أسعار وحدات التموين المعدة خصيصا للصفقة المقصودة على أساس الكميات المعاينة

  

 مLن الأحLوال مLن هLذا الLدفع علLى الحLساب إلا فيمLا يخLص التموينLات المقتنLاة فLي             ولا يستفيد المتعامل المتعاقLد بLأي حLال        
  .الجزائر

  
يكLLون الLLدفع علLLى الحLLساب شLLهريا، غيLLر أنLLه يمكLLن أن تLLنص الLLصفقة علLLى فتLLرة أطLLول تLLتلاءم مLLع طبيعLLة      : 85الم��ادة 

  :الخدمات، ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية، حسب الحالة 
  

  ر أو آشوف وجاهية خاصة بالأشغال المنجزة ومصاريفها، محاض-
   جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة،-
 جLLدول الأجLLور المطLLابق للتنظLLيم المعمLLول بLLه أو جLLدول التكLLاليف الاجتماعيLLة، مؤشLLرا عليLLه مLLن صLLندوق الLLضمان          -

  .الاجتماعي المختص
  

حLساب المؤقLت إذا نLصت عليهLا الLصفقة، إلLى دفLع المبLالغ المLستحقة للمتعامLل               التسوية على رصيد ال   تهدف    :86المادة  
  : المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي

  

   اقتطاع الضمان المحتمل،-
   الغرامات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء،-
  .ت والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة بعد الدفعات بعنوان التسبيقا-
  

يترتب على تسوية حساب الرصيد النهLائي رد اقتطاعLات الLضمان، وشLطب الكفLالات التLي آونهLا المتعامLل                 : 87المادة  
  .المتعاقد، عند الاقتضاء
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. للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعمليات الإثبات التي تعطي الحق في الLدفع   أن تحدد الصفقة الآجال المخولة      يجب   : 88المادة  
  .ويبدأ سريان الآجال اعتبارا من تقديم حائز الصفقة طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضرورية

  
ن  أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية، فLي أجLل لا يمكL   يتعين على المصلحة المتعاقدة   : 89المادة  

يوما ابتداء مLن اسLتلام الكLشف أو الفLاتورة، غيLر أنLه يمكLن تحديLد أجLل أطLول لتLسوية بعLض أنLواع              ) 30(أن يتجاوز ثلاثين    
  .الصفقات بقرار من الوزير المكلف بالمالية

 

  .ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل شهرين
  

عامLل المتعاقLLد بتLاريخ الLLدفع، يLوم إصLLدار    وتعلLLم المLصلحة المتعاقLدة آتابيLLا المت  . يحLدد أجLل صLLرف الLدفعات فLLي الLصفقة    
  .الحوالة

  

يخLLول عLLدم صLLرف الLLدفعات علLLى الحLLساب فLLي الأجLLل المحLLدد أعLLلاه، للمتعامLLل المتعاقLLد وبLLدون أي إجLLراء، الحLLق فLLي     
            Lن اليLداء مLدى، ابتLصيرة المLوم الاستفادة من فوائد التأخير محسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض الق

  .مدرجا، الذي يلي تاريخ صرف الدفعات على الحساب) 15(الذي يلي تاريخ نهاية هذا الأجل حتى اليوم الخامس عشر 
  

يوما المحLددة فLي الفقLرة الLسابقة،     ) 15(غير أنه، في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد أجل الخمسة عشر       
مLLع صLLرف الحLLساب، ولLLم يLLتم إعLLلام المتعامLLل المتعاقLLد بتLLاريخ  صLLرف  وإذا لLLم يLLتم صLLرف فوائLLد التLLأخير فLLي نفLLس الوقLLت 

  .الدفعات، يتم تسديد الفوائد على التأخير إلى حين تمكين المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة
  

  مLن %)2(يترتب على عدم دفع آل الفوائد على التأخير أو جزء منها عند صرف الدفعات زيLادة بنLسبة اثنLين فLي المائLة        
  .يقدر التأخير الذي تحسب على أساسه هذه النسبة بشهر آامل محسوبا يوما بيوم. الفوائد على آل شهر تأخيرهذه مبلغ 
  

تحسب آل فترة تقل عن شهر آامل، آشهر آامل، ولا يمكن توقيف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه 
ليها مع طلب إشعار بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد قبل ثمانية المادة إلا مرة واحدة وعن طريق إرسال رسالة موصى ع

آما تبين، . أيام على الأقل من انقضاء الأجل، تطلعه على الأسباب المنسوبة إليه والتي تبرر رفض صرف الدفعات) 8(
توقيف أجل صرف ويجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى . على الخصوص، الوثائق الواجب تقديمها أو استكمالها

الدفعات إلى غاية تقديم المتعامل المتعاقد، بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام البريدي يتضمن جدول 
  .الوثائق المرسلة، لجميع التبريرات التي طلبت منه

  

وقيف بأي حال من الأحوال لا يمكن أن يفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاريخ نهاية الت
وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصيد، يتم صرف الدفعات على . يوما) 15(خمسة عشر 

  .أساس مؤقت للمبالغ المقبولة من المصلحة المتعاقدة
  

 الأخيLر اسLتلام فوائLد علLى التLأخير      وإذا آانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهايLة للمLستفيد، يحLق لهLذا            
  .تحسب على أساس الفرق المسجل

  

يمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخير لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومية، عندما يطلب من هLذا الLصندوق         
  .رصد الدين المتولد والمعاين

  
املين المتعاقدين بموجب بنود الصفقة، مLن الLدفعات التLي    المالية التعاقدية المطبقة على المتع  تقتطع العقوبات  : 90المادة  

  .تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة
  

ويطبق هذا الإعفLاء عنLدما   . لية المصلحة المتعاقدةويعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤ      
  .تعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافهالا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل الم

  

وفي حالة القLوة القLاهرة، تعلLق الآجLال ولا يترتLب علLى التLأخير فLرض العقوبLات الماليLة بLسبب التLأخير، ضLمن الحLدود                       
  .اقدةالمسطرة في أوامر توقيف الأشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتع

 

  .وفي آلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية
  

 73يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المLادة         : 91المادة  
  :نظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتيةمن هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشريعية والت

  

   إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد،-
  من مبلغ الدفع على الحساب،) % 80( يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين في المائة -
ز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لLدى جمعهLا مLع التLسبيقات الممنوحLة، بLأي حLال مLن الأحLوال،           لا يجوز أن تتجاو  -

  .من المبلغ الإجمالي للصفقة) % 70(نسبة سبعين في المائة 
  

  .ويسدد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات الأآثر سرعة وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها
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  القسم الرابع
  الضمانات

 
 يجLLب علLLى المLLصلحة المتعاقLLدة أن تحLLرص علLLى إيجLLاد الLLضمانات الLLضرورية التLLي تتLLيح أحLLسن الLLشروط     :92الم��ادة 

  .أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة/لاختيار المتعاملين معها و
 

تحLLدد الLLضمانات المLLذآورة أعLLلاه وآLLذا آيفيLLات اسLLترجاعها حLLسب الحالLLة، فLLي دفLLاتر الLLشروط أو فLLي الأحكLLام التعاقديLLة  
  .للصفقة، استنادا إلى الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها

  
يجب على المؤسسات الأجنبية المتعهدة بالمناقصات، وحدها أو في إطار تجمع، أن ترصد الوسائل البLشرية           : 93المادة  

  .والمادية المصرح بها في عروضها، ماعدا الاستثناء المبرر
 

  .تتأآد من التنفيذ الفعلي لهذا الحكميجب على المصلحة المتعاقدة أن 
  

  :الضمانات ذات الصبغة الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية هي  : 94المادة 
  

   الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حكومية مشترآة،-
  .غة العمومية أو شبه العمومية الضمانات التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفية أو هيئات التأمين ذات الصب-
  

  . بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الأجانب من يقدم الضمانات المذآورة أعلاهيحظى
  

 الLضمانات الملائمLة لحLسن التنفيLذ ومنهLا الLضمانات التLي تحLصل عليهLا المLصلحة المتعاقLدة مLن المتعLاملين               :95المادة  
لميLدان المLالي، هLي الLضمانات النقديLة التLي تغطيهLا آفالLة مLصرفية يLصدرها بنLك خاضLع              المتعاقدين الأجانLب، لاسLيما فLي ا       

  .للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى
  

 56 و23يلزم المتعاملون المتعاقدون الأجانب، المLستفيدون مLن الامتيLازات المنLصوص عليهLا فLي المLادتين             : 96المادة  
  .من هذا المرسوم، باستعمال المواد والخدمات المنتجة محليا) لمطة الأخيرةا(

  

  .ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأآد من التنفيذ الفعلي لهذا الحكم
  

 أعLلاه، يتعLين علLى المتعامLل المتعاقLد  أن      75زيادة علLى آفالLة رد التLسبيقات المنLصوص عليهLا فLي المLادة               : 97المادة  
  .فس الشروط، آفالة حسن تنفيذ الصفقةيقدم، حسب ن

  

ويعفى الشريك المتعاقد من آفالة حسن تنفيذ الصفقة، في بعض أنواع صLفقات الدراسLات والخLدمات، التLي تحLدد قائمتهLا             
  .بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني

  

  .أشهر) 3(لتنفيذ، إذا لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من آفالة حسن ا
 

  .يجب تأسيس آفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد
 

  .تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق
 

  .دة والبنك الذي تنتمي إليهتحرر الكفالة حسب الصيغ التي تعتمدها المصلحة المتعاق
  

 أعLلاه،  97عندما تنص الصفقة على أجل الضمان، تتحول آفالة حLسن التنفيLذ المنLصوص عليهLا فLي المLادة             : 98المادة  
  .عند التسليم المؤقت إلى آفالة ضمان

  
لخدمات المLذآورة  يمكن تعويض آفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات وا : 99المادة  
  . أعلاه، عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك97 من المادة 2في الفقرة 

  
وعندما يكون أجل الضمان منصوصا عليه في صفقات الدراسات أو الخدمات المLذآورة فLي الفقLرة أعLلاه، فLإن الرصLيد                

  . عند الاستلام المؤقت،المكون من مجموع الاقتطاعات يحول إلى اقتطاع ضمان
 

  الـمائة   وعشــرة في )  %  5  ( الـمائة   آفالة حسن التنفيذ بنسبة تتــراوح بين خمســة فـــي   يحدد مبلغ) معدلة ( :100المادة 
  . الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها   من مبلغ )  %  10 (
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آفالة حسن    يحدد مبلغ   وطنية واللجان القطاعية للصفقات،حدود اختصاص اللجان ال   لا تبلغ   وبالنسبة للصفقات التي
  ضمن الشروط الـمحددة في   الصفقة،   من مبلغ   ) % 5  ( الـمائة   وخمسة في   ) % 1  ( الـمائة   التنفيذ بنسبة تتراوح بين واحد في

  . الفقرة أعلاه 
  

   اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال واللجان القطاعية للصفقات،حدود اختصاص    لا تبلغ   حالة صفقات الأشغال التي   وفي
.  بديلا لكفالة حسن التنفيذ   آشف الأشغال،   من مبلغ   ) % 5 (الـمائة    يمكن أن تكون اقتطاعات عن حسن التنفيذ بنسبة خمسة في 
  

  . ى الاستلام الـمؤقت للصفقةلد   ويحول الرصيد الـمكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان،
  

من هذا المرسوم والـمؤسسات الـمصغرة الخاضعة للقانون    55   المادة   ويعفى الحرفيون المنصوص عليهم في
  . عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية   يتدخلون في   من تقديم آفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما   الجزائري،

 

  ) 1(. يحدد بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية   فيذ حسب نموذجوتحـرّر آفالة حسن التن
  

 أعلاه أو اقتطاعات الضمان المذآورة في المLادتين  98تسترجع آفالة الضمان المنصوص عليها في المادة     : 101المادة  
  . أعلاه، آليا، في مدة شهر واحد ابتداء من تاريخ التسليم النهائي للصفقة100 و99

  
   الخامسالقسم

  الملحق
  

  . يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسوم :102المادة 
  

جميع الحالات إذا آان هدفه زيادة الخدمات    ويبرم في   يشكل الـملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ) معدلة( : 103المادة 
  . الصفقة   عدة بنود تعاقدية فيأو تعديل بند أو /أو تقليلها و

 

  . موضوع الصفقة الإجمالي   الخدمات موضوع الـملحق عمليات جديدة تدخل في   ويمكن أن تغطي
  

للتكفل    بموجب ملحق،   تمديد صفقة لأداء خدمات أو اقتناء لوازم،   يمكن المصلحة المتعاقدة عندما تبرر الظروف ذلك،
  الـمعني   إذا قرر مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير أو الوالي   واصلة الخدمة العمومية،بالنفقات الضرورية لضمان م

وأن لا تكون نتيجة    اسـتدعت هذا التمديد،   وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظـروف الـتي   يكون في   شريطة أن لا   ذلك، 
  . أشهر )  4  ( تجاوز مدة التمديد أربعةأن ت    يمكن   ولا .  ممارسات مماطلة من طرفها

  

حالة ما إذا طرأت    ماعدا في   توازن الصفقة،   يؤثر الـملحق بصورة أساسية على   يمكن أن   لا   فإنه   يكن من أمر،   ومهما
  ) 2 (. تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف

  
  .صادية الأساسية للصفقةيخضع الملحق للشروط الاقت : 104المادة 

  

وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدية المحددة للصفقة، بالنسبة للعمليات الجديدة الواردة في الملحق، فإنه يمكن أن 
  .تحدد أسعار جديدة عند الاقتضاء

  
__________  

 
  )15. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10 في ظل المرسوم الرئاسي رقم حررت
 

م�ن مبل�غ ال�صفقة ح�سب طبيع�ة وأهمي�ة الخ�دمات الواج�ب         ) %10(وع�شرة ف�ي المائ�ة    ) %5(يحدد مبلغ آفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائ�ة            
  .تنفيذها

وخم�سة ف�ي   ) %1( اللجان الوطنية للصفقات، يحدد مبلغ آفالة حسن التنفيذ بن�سبة تت�راوح ب�ين واح�د ف�ي المائ�ة       وبالنسبة للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص   
  .من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة) %5(المائة 

م�ن  ) %5(ات عن حسن التنفيذ بنسبة خم�سة ف�ي المائ�ة    وفي حالة صفقات الأشغال التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات، يمكن أن تكون اقتطاع      
  .ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت. مبلغ آشف الأشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ

خاضعة للقانون الجزائري، من تقديم آفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما  من هذا المرسوم والمؤسسات المصغرة ال   55ويعفى الحرفيون المنصوص عليهم في المادة       
  .يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية

 
  )16. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة/يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا آان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و
  .  الخدمات موضوع الملحق عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة الإجماليطيويمكن أن تغ

مكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ماعدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن ومهما يكن من أمر، فإنه لا ي
  .إرادة الأطراف
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يمكن إبرام الملحق وعرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات المختصة، إلا في حدود آجال التنفيذ  لا : 105المادة 
  .التعاقدية

  

  :ذا الحكم لا يطبق في الحالات الآتيةغير أن ه
  

أو تعديل بند تعاقدي أو أآثر، / أعلاه، عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال و103 عندما يكون الملحق، في مفهوم المادة -
  غير البنود المتعلقة بآجال التنفيذ،

لال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا  إذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة، وخارجة عن إرادة الطرفين، اخت-
  أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي،/معتبرا و

  . إذا آان الغرض من الملحق، بصفة استثنائية، إقفال الصفقة نهائيا-
  

 أعلاه، مهما يكن من أمر، على هيئة الرقابة الخارجية القبلية 3 و2تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 
  .ة الصفقات المختصةللجن

  
إذا    إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية،   أعلاه،   103   مفهوم الـمادة   في   يخضع الـملحق،   لا ) معدلة : (106المادة 

  لــمــبــلــغوآان مـبـلــغــه أو ا   يعدل تسمية الأطراف الـمتعاقدة والضمانات التقنية والـمالية وأجل التعاقد،   آان موضوعه لا
    : النسب الآتية    نقصانا،    أو    زيادة    يتجاوز،   لا   لـمـختلف الـملاحق،   الإجــمــالي 

 

من اختصاص لجنة الصفقات    هي   بالنسبة إلى الصفقات التي   للصفقة،   الأصلي   من المبلغ )  %  20  ( الـمائة   عشرين في  - 
 ،قدةالتابعة للمصلحة الـمتعا

   من اختصاص اللجان الوطنية   هي   بالنسبة إلى الصفقات التي   للصفقة،   الأصلي   من المبلغ )  %  10  ( الـمائة   في   عشرة  - 
  . واللجان القطاعية للصفقات 

  

تتجاوز     أعلاه،   103   مفهوم الـمادة   حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في   ويخضع الـملحق لهيئة الرقابة الخارجية في
  )  1(.  مبالغها النسب الـمحددة أعلاه

  القسم السادس
  التعامل الثانوي

  
يشمل التعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في إطار التزام تعاقدي يربط المتعامل الثانوي مباشرة  : 107المادة 

  .بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة
  

تعامل المتعاقد هو المسؤول الوحيد تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفيذ جزء الصفقة المتعامل فيها بصفة  الم :108المادة 
  .ثانوية
  

  :يمكن اللجوء إلى التعامل الثانوي ضمن الشروط الآتية  : 109المادة 
  

  ط إذا أمكن ذلك، يجب أن يحدد في الصفقة صراحة المجال الرئيسي للجوء إلى التعامل الثانوي، وفي دفتر الشرو-
 من 52 ينبغي أن يحظى اختيار آل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما، مع مراعاة أحكام المادة -

التأآد من أن مؤهلاته ومواصفاته المهنية ووسائله البشرية والمادية مطابقة للأعمال التي ستكون وذلك بعد هذا المرسوم، 
  محل التعامل الثانوي،

 عندما تكون الخدمات الواجب أن ينفذها المتعامل الثانوي منصوصا عليها في الصفقة، فإنه يمكن هذا الأخير قبض -
   قرار من الوزير المكلف بالمالية،مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة، وتحدد آيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب

  .لغ الخدمات التي يتعين تقديمها في إطار التعامل الثانوي محليا يجب أن يخصم مبلغ الحصة القابلة للتحويل من مب-
  

 
  
  
  

__________  
 
  )16. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

 أعلاه، إلى فحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية، إذا آان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف المتعاقدة والضمانات 103ة لا يخضع الملحق، في مفهوم الماد
  :التقنية والمالية وأجل التعاقد، وآان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق، لا يتجاوز، زيادة أو نقصانا، النسب الآتية

  فقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة، من المبلغ الأصلي للص% 20 -
  . من المبلغ الأصلي للصفقة، بالنسبة إلى الصفقات التي هي من اختصاص اللجان الوطنية للصفقات% 10 -

  . أعلاه، تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه103لمادة ويخضع الملحق لهيئة الرقابة الخارجية في حالة ما إذا تضمن عمليات جديدة في مفهوم ا
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  القسم السابع
  أحكام تعاقدية مختلفة

  

  القسم الفرعي الأول
  الرهن الحيازي

  
  : ها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن الحيازي حسب الشروط المنصوص عليها أدناهالصفقات التي تبرم : 110المادة 

  

  لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية، لا يتم الرهن الحيازي إلا -1
 تسلم المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بيانا خاصا يشير إلى أن هذه الوثيقة تمثل سندا -2

  في حالة الرهن الحيازي،
امل المتعاقد حفاظا على السر المطلوب، فإنه يجوز للمعني  أعلاه للمتع2 إذا تعذر تسليم النسخة المذآورة في الفقرة -3

 2أن يطلب من السلطة التي تعاقد معها مستخرجا من تلك الصفقة موقعا عليه من قبلها ومتضمنا البيان المذآور في الفقرة 
  . النسخة بكاملهايعادل تسليم هذه الوثيقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحيازي تسليم. والبيانات الملائمة للسر المطلوب

  .  يجب على المتنازل له أن يبلغ المحاسب المعين في الصفقة بالرهون الحيازية-4
 أعلاه إلى المحاسب المكلف بالوفاء الذي يعتبر بمثابة 2ويتم زوال حيازة الرهن بتسليم النسخة المذآورة في الفقرة 

  الغير الحائز للرهن إزاء المستفيدين منه،
 له من المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع اليد عن الرهن الحيازي بواسطة رسالة موصى عليها  يطلب المتنازل-5

  مع إشعار بالاستلام،
   تخضع عقود الرهن الحيازي لإجراءات التسجيل المنصوص عليها في التشريع المعمول به،-6
لك، مبلغ الدين المخصص لضمان  يقبض المستفيد من الرهن الحيازي بمفرده، إلا إذا نص العقد على خلاف ذ-7

  .حقوقه، إلا في الحالة التي ينص فيها على إطلاع منشئ الرهون وفقا لقواعد الوآالة
  

 بالرغم من المعارضات والرهون الحيازية التي لم يجر الإشعار بها في أجل أقصاه اليوم الأخير من أيام ويتم هذا القبض
ب المدعون بأحد الامتيازات المذآورة الر بالرهن الحيازي المعني بشرط ألا يطالعمل السابق لليوم الذي يجري فيه الإشعا

  . أدناه11في الفقرة 
   إذا أنشئ الرهن الحيازي لصالح عدة مستفيدين، فإنه يجب على هؤلاء أن يكونوا فيما بينهم تجمعا يعين له رئيس،-8
ا، أثناء تنفيذ العقد، من المصلحة المتعاقدة إما آشفا  يجوز لصاحب الصفقة والمستفيدين من الرهن الحيازي أن يطلبو-9

موجزا للخدمات المنجزة وإما بيانا تفصيليا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد، آما يجوز لهم أن يطلبوا آشفا في 
  .ويعين في الصفقة الموظف المكلف بتقديم هذه المعلومات. التسبيقات المدفوعة

واسطة رسالة موصى عليها، بعد أن يثبت صفته، إعلامه بجميع التعديلات المدخلة على عقد  إذا طلب الدائن ب-10
 أعلاه 9الصفقة والتي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة، فإنه يجب على الموظف المكلف بتقديم المعلومات المبينة في الفقرة 

  .لوقت الذي يعلم فيه صاحب الصفقةأن يعلمه بها في نفس ا
  : قدم على حقوق المستفيدين من الرهن الحيازي إلا الامتيازات الآتية لا ت-11

  

   امتياز المصاريف القضائية،-
 امتياز متعلق بأداء الأجور وتعويض العطل المدفوعة الأجر، فLي حالLة الإفLلاس أو التLسوية القLضائية آمLا يLنص عليLه                 -

  القانون المتعلق بعلاقات العمل،
مدين من المصلحة  أو الموصين الثانويين المعتلقائمين بالأشغال أو المتعاملين الثانويين امتياز أجور المقاولين ا-

  المتعاقدة،
   امتياز الخزينة،-
  . امتياز ملاك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة العمومية-

 جزءا منها في حدود قيمة  أن يرهنوا رهنا حيازيا جميع ديونهم أوصين الثانويين يجوز للمتعاملين الثانويين والمو-12
  .الخدمات التي ينفذونها وذلك ضمن الشروط  المبينة في هذه المادة

  

ولهذا الغرض يجب أن تسلم لكل موص ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة المصدقة والمطابقة لأصل الصفقة وعند 
  .الاقتضاء للملحق
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صفقات العمومية لتسهيل تنفيذها، لاسيما منها تسديد صندوق ضمان الصفقات العمومية تمويل ال يمكن : 111المادة 
  :أو فواتير في إطار رصد ديون المؤسسات الحائزة الصفقات العمومية وآذلك /آشوف و

  

   في إطار التمويل المسبق لتحسين خزينة صاحب الصفقة قبل أن تعترف له المصلحة المتعاقدة بحقوقه في التسديد،-1
  قوق المكتسبة، في إطار القرض مقابل الح-2
 في إطار الضمان على التسبيقات الاستثنائية الممنوحة مقابل الرهون الحيازية لمختلف الصفقات المبرمة من قبل -3

  . من هذا المرسوم2الهيئات المذآورة في المادة 
  

  القسم الفرعي الثاني 
 الفسخ
  

  .جل محددزاماته التعاقدية في أمتعاقدة إعذارا ليفي بالتإذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة ال : 112المادة 
 

وإن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص عليه أعلاه، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ            
  .الصفقة من جانب واحد

  

نLود التعاقديLة فLي الLضمان، والمتابعLات      لا يمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفLسخ الLصفقة عنLد تطبيقهLا الب            
  .الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المتعاقد معها

  

يحدد الوزير المكلف بالمالية بموجب قرار البيانات الواجLب إدراجهLا فLي الإعLذار، وآLذلك آجLال نLشره فLي شLكل إعLلان                
  .قانوني
  

 أعLلاه، يمكLن القيLام بالفLسخ التعاقLدي      112 فLي المLادة     وص عليLه  الفسخ من جانب واحLد المنLص      زيادة على    : 113المادة  
  .للصفقة حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض

  

وفي حالة فسخ صفقة جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تLنص علLى تقLديم الحLسابات        
  .ي تنفيذها وآذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة بصفة عامةالمعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباق

  
  القسم الفرعي الثالث
  تسوية النزاعات

  
يحتج    يمكن الـمتعهد الذي   التشريع الـمعمول به،   زيادة على حقوق الطعن الـمنصوص عليها في ) معدلة( : 114المادة 

.  يرفع طعنا   أن   بعد الاستشارة،   إطار مناقصة أو إجراء التراضي   في   قامت به الـمصلحة الـمتعاقدة،   على الاختيار الذي
أيام ابتداء من تاريخ أول نشر لإعلان الـمنح الـمؤقت  )  10  ( أجل عشرة   ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات الـمختصة في 

  القصوى المحــدّدة في   حدود الـمبالغ   الصحافة فــي   أو فــي   النشرة الرسمية لصفقــات الـمتعامل العمومــي   فـي   للصفقـة،
يمدد    يوم راحة قانونية،   يوم عطلة أو   وإذا تزامن اليوم العاشر مع .  مكرر أدناه   148و   148و   147و   146و   136   الـمواد 

    . يوم العمل الـموالي   التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى
 

  . ت الـمسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراءحالا   يقدم الطعن في
  

أيام  )  10  ( ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة   يوما، )  15  ( أجل خمسة عشر   تصدر لجنة الصفقات الـمختصة رأيا في
   . للمصلحة الـمتعاقدة ولصاحب الطعن   هذا الرأي   ويبلغ .  الـمذآورة أعلاه

 

يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات الـمختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل    يمكن أن   لا    الطعن،حالة   وفي
لتقديم الطعن ولدراسة    الـموافق للآجال الـمحددة،   يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة، )  30  ( ثلاثين

  هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة المحدّدة تشكيلتها في   وتجتمع في  .  ليغهالطعن من طرف لجنة الصفقات الـمختصة ولتب
  . بحضور ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة بصوت استشاري   مكرر أدناه،   152و   151و   150و   149و   137و   135و   133   الـمواد 

  

مية، ومراآز البحث والتنمية المذآورة في المادة وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمو
 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو القطاعية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص 2

  .لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية
 

 أعلاه فهي من اختصاص 2ر المشروع المفوض المذآورة في المادة أما الطعون الخاصة بالصفقات المبرمة في إطا
  .لجنة الصفقات المختصة

 

إلى الـموافقة الـمسبقة من مسؤول    من قبل الـمصلحة الـمتعاقدة،   يخضع إلغاء إجراء إبرام صفقة أو منحها الـمؤقت،
  . الحالات الناجمة عن قرار من لجنة الصفقات المختصة   إلا في   الـمعني،   الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير أو الوالي
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تLم علLى أساسLها نLشر        ضLمن نفLس الأشLكال التLي       تنشر الـمصلحة الـمتعاقدة إلغاء إجLراء إبLرام الLصفقة أو عLدم جLدواها،           
  )1(.الـمنح الـمؤقت للصفقة

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

__________  
 

  )7. ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13الرئاسي رقم عدلت بالمرسوم ) 1(

 
   :، وحررت آما يلي18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 

 
إطار    في   تعاقدة،قامت به الـمصلحة الـم   يحتج على الاختيار الذي   يمكن الـمتعهد الذي   التشريع الـمعمول به،   زيادة على حقوق الطعن الـمنصوص عليها في 

أيام ابتداء من تاريخ أول نشر  )  10  ( أجل عشرة   ويرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات الـمختصة في .  يرفع طعنا   أن   بعد الاستشارة،   مناقصة أو إجراء التراضي
  136   الـمواد   القصوى المحــدّدة في   حدود الـمبالغ   الصحافة فــي   أو فــي   ـيالنشرة الرسمية لصفقــات الـمتعامل العمومـ   فـي   لإعلان الـمنح الـمؤقت للصفقـة،

    . يوم العمل الـموالي   يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى   يوم راحة قانونية،   يوم عطلة أو   وإذا تزامن اليوم العاشر مع .  مكرر أدناه   148و   148و   147و   146و 
  . حالات الـمسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء   لطعن فييقدم ا

للمصلحة    هذا الرأي   ويبلغ .  أيام الـمذآورة أعلاه )  10  ( ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة   يوما، )  15  ( أجل خمسة عشر   تصدر لجنة الصفقات الـمختصة رأيا في
   . الـمتعاقدة ولصاحب الطعن

يوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان  )  30  ( يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات الـمختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين   يمكن أن   لا   حالة الطعن،   وفي
هذه الحالة لجنة    وتجتمع في  .  لـمختصة ولتبليغهلتقديم الطعن ولدراسة الطعن من طرف لجنة الصفقات ا   الـموافق للآجال الـمحددة،   الـمنح الـمؤقت للصفقة،

بحضور ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة بصوت    مكرر أدناه،   152و   151و   150و   149و   137و   135و   133   الـمواد   الصفقات المختصة المحدّدة تشكيلتها في
  . استشاري

  ومراآــز البحث والتنميــة أو الـمؤسسات العمومية الاقتصادية الـمذآورة في   صفقــات للمؤسســات العمومية،وبالنسبـة للصفقــات التابعــة لاختصــاص لجنــة ال
والطبيعة وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات الـمعنية    الوزارية أو القطاعية أو الوطنية،    تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو   أعلاه،   2   الـمادة 

  . الجغرافية للمؤسسة العمومية
  . نعيشير إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة إلى لجنة الصفقات الـمختصة بدراسة الط   ويجب أن

  لة أو الوزير أو الواليإلى الـموافقة الـمسبقة من مسؤول الهيئة الوطنية الـمستق   من قبل الـمصلحة الـمتعاقدة،   يخضع إلغاء إجراء إبرام صفقة أو منحها الـمؤقت،
  . الحالات الناجمة عن قرار من لجنة الصفقات المختصة   إلا في   الـمعني، 

  .تم على أساسها نشر الـمنح الـمؤقت للصفقة   ضمن نفس الأشكال التي   تنشر الـمصلحة الـمتعاقدة إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو عدم جدواها،
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10قم حررت في ظل المرسوم الرئاسي ر
 

زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن المتعهد الذي يحتج على الاختيار الذي قامت ب�ه الم�صلحة المتعاق�دة، ف�ي إط�ار مناق�صة        
أي�ام ابت�داء م�ن ت�اريخ ن�شر إع�لان الم�نح        ) 10( لجنة الصفقات المختصة في أجل ع�شرة  ويرفع هذا الطعن أمام. أو إجراء بالتراضي بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا   

.  أدن�اه 148 و147 و146 و136المؤقت للصفقة، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة في حدود المبالغ الق�صوى المح�ددة ف�ي الم�واد               
  . راحة قانونية، يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل المواليوإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم

  .يقدم الطعن في حالات المسابقة والاستشارة الانتقائية عند نهاية الإجراء
 ويبلغ هذا الرأي للمصلحة .أيام المذآورة أعلاه) 10(يوما، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل العشرة ) 15(تصدر لجنة الصفقات المختصة رأيا في أجل خمسة عشر 

  .المتعاقدة ولصاحب الطعن
يوم�ا ابت�داء م�ن ت�اريخ ن�شر إع�لان       ) 30(وفي حالة الطعن، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين       

وتجتمع في هذه الحالة لجنة الصفقات . لطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة ولتبليغهالمنح المؤقت للصفقة، الموافق للآجال المحددة، لتقديم الطعن ولدراسة ا
  . أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت استشاري137 و135 و133المختصة المحددة تشكيلتها في المواد 

 2لتنمي�ة أو المؤس�سات العمومي�ة الاقت�صادية الم�ذآورة ف�ي الم�ادة        وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومي�ة، ومراآ�ز البح�ث وا          
  .أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة

  .فقات المختصة بدراسة الطعنويجب أن يشير إعلان المنح المؤقت للصفقة إلى لجنة الص
يخضع إلغاء إجراء إبرام صفقة أو منحها المؤقت، من قبل المصلحة المتعاقدة، إل�ى الموافق�ة الم�سبقة م�ن ال�وزير أو م�سؤول الهيئ�ة الوطني�ة الم�ستقلة أو ال�والي            

  .المعني
  .ال التي تم على أساسها نشر المنح المؤقت للصفقةتنشر المصلحة المتعاقدة إلغاء إجراء إبرام الصفقة أو عدم جدواها، ضمن نفس الأشك
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إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول    تطرأ عند تنفيذ الصفقة في   تسوى النزاعات التي) معدلة : (115المادة 
  . بها

 

تطرأ    للنزاعات التي   ودّي   أن تبحث عن حلّ   دون الـمساس بتطبيق هذه الأحكام،   يجب على المصلحة الـمتعاقدة،   غير أنه
   : يأتي   عند تنفيذ صفقاتها آلما سمح هذا الحل بما

 

 ،إيجاد التوازن للتكاليف الـمترتبة على آل طرف من الطرفين  - 
 ،التوصل إلى أسرع إنجاز لـموضوع الصفقة  - 
  . الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة  - 

  

  يصدره مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة أو الوزير أو الوالي   يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر   ،حالة اتفاق الطرفين   وفي
  . الصفقة   حسب طبيعة النفقات الـمطلوب الالتزام بها في   البلدي،   أو رئيس الـمجلس الشعبي 

  

  . جية القبليةغياب تأشيرة هيئة الرقابة الخار   بغض النظر عن   ويصبح هذا الـمقرر نافذا،
 

أمام اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات    قبل آل مقاضاة أمام العدالة،   يرفع طعنا،   يمكن الـمتعامل الـمتعاقد أن
  . يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن )  30  ( هذا الشأن خلال ثلاثين   تصدر مقررا في   الـمختصة التي

  

غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط    النظر عن   ى الـمصلحة الـمتعاقدة بغضّهذا المقرر عل   يسري
  1991   سبتمبر سنة   7   الموافق   1412   صفر عام   28   الـمؤرخ في   314 - 91   رقم   أحكام الـمرسوم التنفيذي   الـمحددة فـي

 )1(. للمحاسبين العموميينوالمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
  

  )17. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاتسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأ
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفيذ صفقاتها آلما سمح هذا الحل بما 

  :يأتي 
   إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على آل طرف من الطرفين،-
  لى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة،إ التوصل -
  . الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة-

بلدي، حسب وفي حالة اتفاق الطرفين، يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر يصدره الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي ال
  .صفقة الالتزام بها في الطبيعة النفقات المطلوب

  .ويصبح هذا المقرر نافذا، بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية
) 30(يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا، قبل آل مقاضاة أمام العدالة، أمام اللجنة الوطنية للصفقات المختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين 

  .داع الطعنيوما ابتداء من تاريخ إي
يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

  .ين العموميين والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسب1991 سبتمبر سنة 7 الموافق 1412 صفر عام 28 المؤرخ في 91-314
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  امس ــــالخاب ـــالب
  اتــــة الصفقـــرقاب

  

  القسم التمهيدي
  أحكام عامة 

 
  . تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده: 116المادة 

  
  . رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصايةتمارس عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات في شكل : 117المادة 

  
تمارس على الصفقات مختلف أنواع الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم آيفما آان نوعها وفي  : 118المادة 

  .حدود معينة، دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى التي تطبق عليها
  

    : بداية آل سنة مالية   في   تعاقدة أن تعد،يجب على الـمصلحة الـم )  معدلة(  :119المادة 
 

قائمة بكل الصفقات الـمبرمة خلال السنة الـمالية السابقة وآذا أسماء الـمؤسسات أو تجمعات الـمؤسسات الـمستفيدة   - 
 ،منها
إذا اقتضى    يعدل،   يمكن أن   ذيال   يتعين الإنطلاق فيها خلال السنة الـمالية المعنية،   للمشاريع التي   البرنامج التقديري  - 

   . أثناء نفس السنة الـمالية   الأمر ذلك،
 

الـموقع    أو في/و   النشرة الرسمية لصفقات الـمتعامل العمومـي   فــي   ،إجبـاريا ، ويجب أن تنشر الـمعلومات السالفة الذآـر
   . للمصلحة الـمتعاقدة   الإلكتروني

 

  )1(. طابعا سريا   تكتسي   فقات التيتعفى من هذا الإجراء الص
  

    القسم الأول  
  مختلف أنواع الرقابة

  
  القسم الفرعي الأول
  الرقابة الداخلية

  
تمLارس الرقابLة الداخليLة فLي مفهLوم هLذا المرسLوم وفLق النLصوص التLي تتLضمن تنظLيم مختلLف المLLصالح               : 120الم�ادة  

  .م القانونية المطبقة على الرقابة الداخليةالمتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المساس بالأحكا
  

ويجب أن تبين الكيفيLات العمليLة لهLذه الممارسLة علLى الخLصوص، محتLوى مهمLة آLل هيئLة رقابLة والإجLراءات اللازمLة                         
  .لتناسق عمليات الرقابة وفعالياتها

  

وذجيLا يتLضمن تنظLيم رقابLة     وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية، فإن هذه الأخيرة تضبط تLصميما نم         
  .الصفقات ومهمتها

  
  .تحدث في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى آل مصلحة متعاقدة : 121المادة 

 

يحLLدد مLLسؤول المLLصلحة المتعاقLLدة بموجLLب مقLLرر، تLLشكيلة اللجنLLة المLLذآورة فLLي إطLLار الإجLLراءات القانونيLLة والتنظيميLLة    
  .المعمول بها

  
  
  
  
  

__________  
  

  )17. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بداية آل سنة مالية
  مالية السابقة وآذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفيدة منها،قائمة بكل الصفقات المبرمة خلال السنة ال* 
  .البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل، إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية*

  .أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة/اريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وويجب أن تنشر المعلومات السالفة الذآر، إجب
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    : يأتي   تـتـمـثـل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما)  معدلة( : 122المادة 
 

  ،تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص  - 
المقترحات    ة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغقائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرف   تعدّ  - 

  ،والتخفيضات الـمحتـملة
  ،يتكون منها آل عرض   تعد وصفا مفصلا للوثائق التي  - 
  ،   توقع بالحروف الأولى على آل وثائق الأظرفة المفتوحة  - 
يتضمن التحفظات    يجب أن   والذي   يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين،   تحرر الـمحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي  - 

  ،الـمحتملة الـمقدمة من قبل أعضاء اللجنة
  باستثناء،   إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة الـمطلوبة،   آتابيا،   عند الاقتضاء،   دعوة الـمتعهدين،  - 

  أجل أقصاه عشرة   في   بحصر الـمعنى،   العرض التقنيو   يكون منصوصا عليها،   عندما   التصريح بالاآتتاب وآفالة التعهد، 
       تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض،   أيام، )  10 (

حسب الشروط المنصوص    عند الاقتضاء،   غير المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين،   إرجاع الأظرفة  - 
    . هذا المرسوم   عليها في

 

حLسب الLشروط      يوقعLه الأعLضاء الحاضLرون،      محLضرا بعLدم جLدوى العمليLة         عنLد الاقتLضاء،      تحرر لجنة فLتح الأظرفLة،     
  ) 1(.من هذا المرسوم   44و   34   و   31   المواد   المنصوص عليها في

  
 الذين يتم إعلامهم مسبقا، خLلال  يتم فتح الأظرفة التقنية والمالية، في جلسة علنية، بحضور آافة المتعهدين     : 123المادة  

  . أعلاه50نفس الجلسة، في تاريخ وساعة فتح الأظرفة، المنصوص عليها في المادة 
  

  .وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، يتم فتح الأظرفة التقنية النهائية والمالية على مرحلتين
 

يLتم    ولا. مراحLل ) 3(لخLدمات والأظرفLة الماليLة علLى ثLلاث          وفي حالة إجراء المسابقة، يتم فتح الأظرفة التقنية وأظرفة ا         
  .فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية

  

يتم فتح الأظرفة المالية للمسابقة إلا بعد نتيجة تقييم الخدمات من قبل لجنة تحكيم، آما هو منLصوص عليLه فLي المLادة           ولا
  . من هذا المرسوم34

 

  .ي مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها، الأظرفة المالية إلى غاية فتحهاويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تضع ف
  

 . تصح اجتماعات لجنة فتح الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين :124المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

__________  
 
  )17. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10سي رقم حررت في ظل المرسوم الرئا
 

  :تتمثل مهمة لجنة فتح الأظرفة فيما يأتي 
   تثبت صحة تسجيل العروض على سجل خاص،-
   تعد قائمة المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول أظرفة عروضهم مع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة،-
  لوثائق التي يتكون منها آل عرض، تعد وصفا مفصلا ل-
   تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة،-
مطلوب�ة، باس�تثناء، الت�صريح بالاآتت�اب وآفال�ة التعه�د، عن�دما يك�ون          دعوة المتعهدين، عند الاقتضاء، آتابيا، إلى استكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناق�صة ال    -

  .أيام، تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض) 10(منصوصا عليها، والعرض التقني بحصر المعني، في أجل أقصاه عشرة 
أي  حاض�رون، عن�دما ي�تم اس�تلام ع�رض واح�د أو ف�ي حال�ة ع�دم اس�تلام           تحرر لجنة فتح الأظرفة، عند الاقتضاء، محضرا بع�دم ج�دوى العملي�ة يوقع�ه الأع�ضاء ال     

  .عرض
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يعين    التي   وتتولى هذه اللجنة، .  تحدث لدى آل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض ) معدلة : (125المادة 
تحليل    ارون نظرا لكفاءتهم،يخت   تتكون من أعضاء مؤهلين   والتي   أعضاؤها بمقرر من مسؤول الـمصلحة الـمتعاقدة،

من أجــل إبراز الاقتــراح    عند الاقتضاء،   أعلاه،   11   المـادة   والبدائل والأسعار الاختيارية المنصـوص عليها فـي   العروض،
   . تقديمها للـمصلحة الـمتعاقدة   ينبغي   أو الاقتراحات التي

 

  . لجنة فتح الأظرفة   العضوية فيلجنة تقييم العروض مع    تتنافى العضوية في
  

لحاجات لجنة    بكل آفاءة تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض،   تحت مسؤوليتها،   يمكن أن تستعين الـمصلحة الـمتعاقدة،
   . تقييم العروض

 

  . غير الـمطابقة لـموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط   تقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض
 

  . دفتر الشروط   على أساس الـمعايير والـمنهجية الـمنصوص عليها في   مرحلتين،    تحليل العروض الباقية فيوتعمل على
 

لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة    للعروض مع إقصاء العروض التي   مرحلة أولى بالترتيب التقني   وتقوم في
   . دفتر الشروط   الـمنصوص عليها في

  

مع مراعاة التخفيضات الـمحتملة    تقنيا،   مرحلة ثانية دراسة العروض الـمالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي   وتتم في
وإما أحسن    بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية،   طبقا لدفتر الشروط،   للقيام،   عروضهم،   في

  . للخدمات   إذا آان الاختيار قائما أساسا على الجانب التقني   ادية،عرض من حيث الـمزايا الاقتص
  

إذا أثبتت أنه تترتب    رفض العرض المقبول،   يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة الـمتعاقدة،   غير أنه،
  . طريقة آانت   بأي   القطاع الـمعني،   فسة فياختلال الـمنا   يتسبب في   على منح الصفقة هيمنة المتعامل المقبول على السوق أو

 

  . دفتر الشروط   في   ينبغي،   آما   حق رفض عرض من هذا النوع،   هذه الحالة،   يبيّن في   ويجب أن
  

صلحة يمكن الم   فإنه   غير عادي،   يبدو منخفضا بشكل   الـمختار مؤقتا،   للمتعامل الاقتصادي   وإذا آان العرض الـمالي
  . تراها ملائمة والتحقق من الـتبريرات الـمقدمة   التوضيحات التي   بعد أن تطلب آتابيا،   المتعاقدة أن ترفضه بمقرر معلل،

  

دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم    مرحلة ثانية،   في   تجري،   حالة إجراء الاستشارة الانتقائية،   وفي
  . طبقا لدفتر الشروط   من أجل انتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا الاقتصادية،   ،تقنيا   الأولي

  

وتدرس  .  تقترح لجنة تقييم العروض على الـمصلحة الـمتعاقدة قائمة بالفائزين الـمعتمدين   حالة إجراء الـمسابقة،   وفي
  . طبقا لدفتر الشروط    الاقتصادية،لانتقاء أحسن عرض من حيث الـمزايا   فيما بعد،   عروضهم الـمالية،

  

  . تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحها   الأظرفة الـمالية للعروض التقنية التي   عند الاقتضاء،   وتردّ،
 

  . إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة   نتائج تقييم العروض التقنية والـمالية في   وتبلغ
  

يخص    أما فيما .  للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية والـمالية لـمن منح الصفقة مؤقتاإعلان الـمنح الـمؤقت    في   لا تبلغ
الاطلاع على    في نفس الإعلان أولئك الراغبين منهم   يتعين على الـمصلحة الـمتعاقدة أن تدعو في   فإنه   الـمتعهدين الآخرين،

أيام ابتداء من اليوم الأول  )  3  ( أجل أقصاه ثلاثة   في   بالاتصال بمصالحها،   ة،النتائج الـمفصلة لتقييم عروضهم التقنية والـمالي
   . لنشر إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة

 

رقم    وعند الاقتضاء،   رقم تعريفها الجبائي   إعلان الـمنح الـمؤقت للصفقة،   ويجب أن توضح الـمصلحة الـمتعاقدة في
   . يد من الصفقةللـمستف   التعريف الجبائي

 

 ) 1 (. توضح آيفيات تطبيق هذه الـمادة بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية
 

__________  
 
  )18. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 
وتتولى هذه اللجنة، التي يعين أعضاؤها بقرار من مسؤول المصلحة المتعاقدة، والتي تتكون من . حدث لدى آل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروضت

ينبغي تقديمها للهيئات أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم، تحليل العروض، وبدائل العروض عند الاقتضاء، من أجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي 
  .المعنية

  .تتنافى العضوية في لجنة تقييم العروض مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة
  .يمكن أن تستعين المصلحة المتعاقدة، تحت مسؤوليتها، بكل آفاءة تكلف بإعداد تقرير تحليل العروض، لحاجات لجنة تقييم العروض

  .قة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروطتقوم هذه اللجنة بإقصاء العروض غير المطاب
  .وتعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين، على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط

  .دفتر الشروطوتقوم في مرحلة أولى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها في 
وتتم ف�ي مرحل�ة ثاني�ة دراس�ة الع�روض المالي�ة للمتعه�دين ال�ذين ت�م انتق�اؤهم الأول�ي تقني�ا، م�ع مراع�اة التخفي�ضات المحتمل�ة ف�ي عروض�هم، للقي�ام، طبق�ا ل�دفتر                          

قتصادية، إذا آان الاختيار قائما أساسا على الجانب الشروط، بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وإما أحسن عرض من حيث المزايا الا    
  .التقني للخدمات

ترتب عل�ى م�نح الم�شروع هيمن�ة المتعام�ل المقب�ول       تغير أنه، يمكن لجنة تقييم العروض أن تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا أثبتت أنه   
  .المعني، بأي طريقة آانتعلى السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع 

  .ويجب أن يبين في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، آما ينبغي، في دفتر شروط المناقصة
وإذا آان العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا، يبدو منخفضا بشكل غير عادي، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة أن ترف�ضه بق�رار معل�ل، بع�د أن تطل�ب              

  .تابيا، التوضيحات التي تراها ملائمة، والتحقق من التبريرات المقدمةآ
وفي حالة إجراء الاستشارة الانتقائية، تجري، في مرحلة ثانية، دراسة العروض المالية للمتعهدين الذين تم انتقاؤهم الأولي تقنيا، من أجل انتقاء أحسن عرض 

  .من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط
وتدرس عروضهم المالية، فيما بعد، لانتقاء أحسن . وفي حالة إجراء المسابقة، تقترح لجنة تقييم العروض على المصلحة المتعاقدة قائمة الفائزين المعتمدين

  .عرض من حيث المزايا الاقتصادية، طبقا لدفتر الشروط
  . دون فتحهاوترد الأظرفة المالية للعروض التقنية التي تم إقصاؤها إلى أصحابها

  .لان المنح المؤقت للصفةيم العروض التقنية والمالية في إعوتبلغ نتائج تقي
أما فيما يخص المتعهدين الآخرين، فإنه يتعين على . لا تبلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة إلا نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لمن منح الصفقة مؤقتا

ي نفس الإعلان أولئك الراغبين منهم في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية، بالاتصال بمصالحها، في المصلحة المتعاقدة أن تدعو ف
  .أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت للصفقة) 3(أجل أقصاه ثلاثة 

  .ة، رقم تعريفها الجبائي ورقم التعريف الجبائي للمستفيد من الصفقةويجب أن توضح المصلحة المتعاقدة في إعلان المنح المؤقت للصفق
  .توضح آيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
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 مرحلة صلاحية العروض، إذا تنازل متعامل اقتصادي على صفقة منحت له قبل أثناء  )معدلة (: مكرر   125   الـمادة
يمكن المصلحة المتعاقدة    فإنه   هذا المرسوم،   الآجال المذآورة في   في  بتبليغ الصفقة الإشعارض استلام تبليغه الصفقة أو رف

  . مواصلة تقييم العروض الباقية مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة والآجال
  

  آما   ،لمـدة لا تتجـاوز سـنة واحدة   صفقاتها   التعهد فيمن    ويمـكن المصـلحة المـتعاقدة منـع هـذا المتعامل الاقتصادي
   . إذا اقتضى الأمر ذلك   يمكنها حجز آفالة التعهد، 

 

  .مقرر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الصفقة المعنية   يمكن الطعن في
 

  )1(. أعلاه122بقا لأحكام المادة تطبق أحكام هذه المادة على المتعهد الذي يرفض استكمال عرضه ط
  

  القسم الفرعي الثاني
  الرقابة الخارجية

 
تتمثل غاية الرقابة الخارجية، في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي، في التحقق من مطابقة  : 126المادة 

. لتشريع والتنظيم المعمول بهماالصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية المذآورة في القسم الثاني من هذا الباب، ل
  .وترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية

  
طبقا للأحكام    للرقابة البعدية،   اختصاص لجان الصفقات   تدخل في   تخضع الملفات التي  )جديدة(:  مكرر   126   الـمادة
  )2( .عية والتنظيمية المعمول بهاالتشري

  

  القسم الفرعي الثالث
  رقابة الوصاية

  
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية، في مفهوم هذا المرسوم، في التحقق مLن مطابقLة             : 127المادة  

العمليLة التLي هLي موضLوع الLصفقة      الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعاليLة والاقتLصاد، والتأآLد مLن آLون                 
  .تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاع

  

ا عن ظروف إنجازه وآلفته الإجمالية مقارنة يوعند التسليم النهائي للمشروع، تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقييم
  .بالهدف المسطر أصلا

  

ها، إلى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ويرسل هذا التقرير، حسب طبيعة النفقة الملتزم ب
  .وآذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
 
 )7. ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  :ررت آما يلي، وح18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم 
الصفقة    الإشعار باستلام تبليغ   وبدون عذر مقبول قبل تبليغه الصفقة أو رفض   أثناء مرحلة صلاحية العروض على صفقة منحت له،   إذا تنازل متعامل اقتصادي، 

اقية مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات السعر والجودة يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الب   فإنه   هذا المرسوم،   الآجال المذآورة في   في
  . والآجال

إذا اقتضى الأمر    يمكنها حجز آفالة التعهد،   آما   ،لمـدة لا تتجـاوز سـنة واحدة   صفقاتها   من التعهد في   ويمـكن المصـلحة المـتعاقدة منـع هـذا المتعامل الاقتصادي
   . ذلك

 .رر المصلحة المتعاقدة لدى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الصفقة المعنيةمق   يمكن الطعن في
 
  )19. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
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  القسم الثاني
  هيئات الرقابة

  
قبليــة للصفقــات العموميــة لجنـة للصفقــات تكلف بالرقابــة ال   تحدث لدى آل مصلحة متعاقدة، )معدلة : (128المادة 

   . مكرر أدناه    148و   148و   147و   146و   136   الـمواد   حدود مستويات الاختصاص الـمحددة في   في
 

  . أدناه، بقرار من السلطة الوصية على الهيئة العمومية138 و134يعين أعضاء اللجان المؤسسة بموجب أحكام المادتين 
  

بمقـرر من السلطة الوصية على المؤسسة    أدناه،   138و   134    المنشأة بموجب أحكام المادتينويعين أعضاء اللجان
  . العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية

 

تLشكيلة لجنLة الLصفقات الLـموضوعة لLدى             أعلاه،   2   الـمادة   ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة الـمنصوص عليها في       
تلLك الـمنLصوص عليهLا بخLصوص اللجنLة الوزاريLة               وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعLد عملهLا هLي          .   الـمعنية الـمؤسسة
  )1(  .للصفقات

 
تختص بالمراقبة الخارجية القبلية للصفقات التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني، حصريا، لجنة أو لجان  : 129المادة 

  .حدد تشكيلها وصلاحياتهاموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي ت
 

  القسم الفرعي الأول
  اختصاص لجنة الصفقات وتشكيلها

 
 تقدم لجنة الصفقات مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها، وتقدم رأيا حول آل  :130المادة 

  .طعن يقدمه متعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة
  

  .بة الخارجية هيئات رقابة يحدد تشكيلها واختصاصاتها أدناهتمارس الرقا : 131المادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 

__________ 
  
  )7. ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  

    :، وحررت آما يلي18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 
  

  146و   136   الـمواد   حدود مستويات الاختصاص الـمحددة في   جنـة للصفقــات تكلف بالرقابــة القبليــة للصفقــات العموميــة فيل   تحدث لدى آل مصلحة متعاقدة،
   . مكرر أدناه    148و   148و   147و 

  . للجنةرئيس ا    بمقرر من   أدناه،   137و   135و   133   يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المواد
  . بمقـرر من السلطة الوصية على المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية   أدناه،   138و   134   ويعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المادتين

وتك�ون اخت�صاصات    .  قات الـموضوعة لدى الـمؤس�سة ال�ـمعنية  تشكيلة لجنة الصف   أعلاه،   2   الـمادة   ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية الـمستقلة الـمنصوص عليها في     
   .تلك الـمنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات   هذه اللجنة وقواعد عملها هي

  
  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

  
 147 و146 و136بالرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المواد تحدث لدى آل مصلحة متعاقدة، لجنة للصفقات تكلف 

  . أدناه148و
  .ينصب هذه اللجنة رئيسها بمجرد تعيين أعضائها

وتكون اختصاصات هذه .  المعنية أعلاه، تشكيلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة2ويحدد مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المنصوص عليها في المادة 
  .اللجنة وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة الوزارية للصفقات
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إجراء    تخضع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات الـمختصة قبل الشروع في  )معدلة(  :132المادة 
  11   الـمادة   ضمن الشروط الـمحددة في   للمشروع،   سب تقدير إداريح   بعد الاستشارة،   التراضي   المناقصة أو عند الاقتضاء،

    . أعلاه 
 

  من لجنة الصفقات الـمختصة، )  تأشيرة  ( إلى صدور مقرر   يوما، )  45  ( أجل خمسة وأربعين   هذه الدراسة في   وتؤدي
تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من    انقضى هذا الأجل،وإذا  .  أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها )  3  ( تكون صالحة لثلاثة 

  . على لجنة الصفقات الـمختصة   جديد،
  

  . محدد   ليس موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي   موضوع دفتر الشروط،   الطلب،    تتأآد الـمصلحة الـمتعاقدة من أن
 

أو من /ة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع الـمتكرر وتعفى الـمصلحة الـمتعاقدة من التأشيرة الـمسبقة للجن
حدود مستويات الاختصاص    فـي    مصادق عليه،   يشرع فيها على أساس دفتر شروط نموذجي   التي   نفس الطبيعة،

   . مكرر أدناه   148و   148و   147و   146و   136   الـمواد   الـمنصوص عليها فـي
  

  حالLة مLا إذا قامLت المLصلحة المتعاقLدة بإعLادة إجLراء إبLرام صLفقة             وفLي    من هذه المادة،    2    عن أحكام الفقرة بغض النظر 
   )1 (.مدة صلاحية التأشيرة تمدد إلى سنة واحدة    فإن   أو بتطبيق دفتر شروط نموذجي،

  
  148و   147و   146   الـمواد   ود المرسومة فيضـمـن الحـد   تختص اللجنة الوزارية للصفقات، ) معدلة( : 133المادة 

    : وتتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من .  بدراسة مشاريع صفقات الإدارة الـمرآزية   مكرر أدناه،   148و 
 

 ،رئيسا   أو ممثله،   الوزير الـمعني  - 
 ،ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة  - 
 ، ) المديرية العامة للـميزانية والمديرية العامة للـمحاسبة  ( مكلف بالـماليةعن الوزير الـ )  2  ( ممثلين اثنين  - 
  )2(. ممثل الوزير الـمكلف بالتجارة  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

  
  

__________  
  

  )19. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 في  المؤرخ236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

تخضع مشاريع دفاتر شروط المناقصات لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل إعلان المناقصة، حسب تقدير إداري للمشروع، ضمن الشروط المحددة في المادة 
  . أعلاه11

أشهر ابتداء من ) 3( الصفقات المختصة، تكون صالحة لثلاثة من لجنة) تأشيرة(يوما، إلى صدور مقرر ) 45(وتؤدي هذه الدراسة في أجل خمسة وأربعين 
  .وإذا انقضى هذا الأجل، تعرض دراسة دفاتر الشروط المعنية من جديد، على لجنة الصفقات المختصة. تاريخ توقيعها

  .دتتأآد المصلحة المتعاقدة من أن الطلب، موضوع دفتر الشروط، ليس موجها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محد
أو من نفس الطبيعة، التي يشرع فيها على /تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات الطابع المتكرر و

  . أدناه148 و147 و146 و136أساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، في حدود مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المواد 
  

  )19. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

وتت��شكل اللجن��ة . لمرآزي��ة أدن��اه، بدراس��ة م��شاريع ص��فقات الإدارة ا 148 و147 و146تخ��تص اللجن��ة الوزاري��ة لل��صفقات، ض��من الح��دود المرس��ومة ف��ي الم��واد   
  :الوزارية للصفقات من 

   الوزير المعني أو ممثله، رئيسا،-
   ممثل المصلحة المتعاقدة،-
  ،)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2( ممثلين اثنين -
  . ممثل الوزير المكلف بالتجارة-
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 العمومية الوطنية والمرآز الوطني للبحث والتنمية والهيكل غير تختص لجنة الصفقات للمؤسسة )معدلة( : 134المادة 
 أعلاه، ضمن الحدود المرسومة في 2الممرآز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، المنصوص عليها في المادة 

 : أدناه، وتتشكل من  مكرر 148 و148 و147 و146المواد 
  

 طة الوصية، رئيسا،ممثل السل -
 المدير العام أو مدير المؤسسة ، -
 ،)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 25(ممثلين اثنين  -
 ممثل وزير الموارد المائية، -
 ممثل وزير الأشغال العمومية، -
 ممثل وزير التجارة، -
 .ممثل وزير السكن والعمران -
 

ئمة الهياآل غير الممرآزة للمؤسسات العمومية الوطنية المذآورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير تحدد قا
  ) 1(. المكلف بالمالية والوزير المعني

  
  : تتشكل لجنة الصفقات الولائية من  :135المادة 

  

  ، ممثله، رئيسا الوالي أو- 
  ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،) 3 (ثلاثة -
  ،)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2(ثلين اثنين  مم-
   مدير التخطيط وتهيئة الإقليم للولاية،-
   مدير الري للولاية،-
   مدير الأشغال العمومية للولاية،-
   مدير التجارة للولاية،-
   مدير السكن والتجهيزات العمومية للولاية،-
  .ة المعنية بالخدمة للولاية مدير المصلحة التقني-
  

  
  
  
  
  

__________  
 
  )7. ص02ر .ج (13/01/2013  المؤرخ في03-13عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  

   :، وحررت آما يلي18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم 
  

  غير الـممرآز للمؤسسة العمومية الوطنيــة ذات الطابــع الإداري،   والهيكل   يتختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية ومرآز البحث والتنمية الوطن
وتتشكل    مكرر أدناه،   148و   148و   147و   146   الـمواد   أعلاه ضمن الحدود الـمرسومة في   2   الـمادة   الـمنصــوص عليهــا في   والمؤسســة العموميــة الاقتصادية، 

    : من
 ،رئيسا   ل السلطة الوصية،ممث  - 
 ،الـمدير العام أو مدير الـمؤسسة أو الشرآة  - 
 ، ) المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة  ( عن الوزير الـمكلف بالـمالية )  2  ( ممثلين اثنين  - 
 ،ممثل وزير الـموارد الـمائية  - 
 ،ممثل وزير الأشغال العمومية  - 
 ،ل وزير التجارةممث  - 
  . ممثل وزير السكن والعمران  - 

  .بموجب قرار مشترك بين الوزير الـمكلف بالـمالية والوزير الـمعني   غير الـممرآزة للمؤسسات العمومية الوطنية والمذآورة أعلاه،   تحدد قائمة الهياآل
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية، ومرآز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممرآز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري 
  :ه، وتتشكل منأدنا148 و147 و146 أعلاه ضمن الحدود المرسومة في المواد 2والمؤسسة العمومية الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 

   ممثل السلطة الوصية، رئيسا،-
   المدير العام أو مدير المؤسسة أو الشرآة،-
  ،)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2( ممثلين اثنين -
   ممثل وزير الموارد المائية،-
   ممثل وزير الأشغال العمومية،-
  التجارة، ممثل وزير -
  . ممثل وزير السكن والعمران-

  .تحدد قائمة الهياآل غير الممرآزة للمؤسسات العمومية الوطنية والمذآورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني
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    : تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع) معدلة : (136المادة 
 

عن الـمستويات الـمحددة    يقل   مبلغها أو   يساوي   التي   غير الممرآزة للدولة،   تبرمها الولاية والـمصالح   تيالصفقات ال  - 
     مكرر أدناه،   148و   148و   147و   146   الـمواد   في

  مليون دينار   يفوق مائتي   ومبلغها أ   يساوي   التي   تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية،   الصفقات التي  - 
بالنسبة  )  دج  50.000.000  ( وخمسين مليون دينار   بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، )  دج  200.000.000 (

  ) 1 ( ".بالنسبة لصفقات الدراسات )  دج  20.000.000 ( وعشرين مليون دينار   لصفقات الخدمات،
  

ن اللجنة البلدية للصفقات المختصة بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرهما البلدية ضمن حدود تتكو : 137المادة 
  : أعلاه، من 136المستويات المنصوص عليها في المادة 

  

   المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا،رئيس -
   ممثل المصلحة المتعاقدة،-
  يمثلان المجلس الشعبي البلدي،) 2( منتخبين اثنين -
  ،)مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2( ممثلين اثنين -
  . ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة-
  

تتكون لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممرآز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات  : 138المادة 
 أعلاه، المختصة بدراسة مشاريع الصفقات ضمن 134القائمة المنصوص عليها في المادة الطابع الإداري غير المذآور في 

  : أعلاه، من 136حدود المستويات المنصوص عليها في المادة 
  

   ممثل السلطة الوصية، رئيسا،-
  المدير العام أو مدير المؤسسة، -
   ممثل منتخب يمثل مجلس الجماعة الإقليمية المعنية،-
  ،)صلحة الميزانية ومصلحة المحاسبةم(عن الوزير المكلف بالمالية ) 2(ين  ممثلين اثن-
  . ممثل المصلحة التقنية المعنية بالخدمة-
  

يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم، باستثناء من عين بحكم وظيفته، من قبل إدارتهم وبأسمائهم  : 139المادة 
  .سنوات قابلة للتجديد) 3(بهذه الصفة لمدة ثلاث 

  

 المستفيدة من الخدمات الاجتماعات بانتظام وتبعا لجدول يحضر الأعضاء الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة
الأعمال، ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد لجنة الصفقات بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة 

  .التي يتولى تقديمها
  

تمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافق عليه وفق الشروط يجب أن تع : 140المادة 
  . أدناه156المنصوص عليها في المادة 

  
 عشرين لتتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، بمنح التأشيرة أو رفضها خلا : 141المادة 

  .ف الكامل لدى آتابة هذه اللجنةيوما ابتداء من تاريخ إيداع المل) 20(
 
 
 
 
 
  

  
  

__________  
 
  )20. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع 
   أدناه،148 و147 و146تي تبرمها الولاية والمصالح غير الممرآزة للدولة، التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد  الصفقات ال-
ات إنجاز بالنسبة لصفق)  دج50.000.000( الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، والتي يساوي مبلغها أو يفوق خمسين مليون دينار -

  .بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات)  دج20.000.000(الأشغال أو اقتناء اللوازم، وعشرين مليون دينار 
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  القسم الفرعي الثاني
  )1(اختصاص اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات وتشكيلها 

  
  :تحدث اللجان الوطنية للصفقات الآتية  : 142المادة 

  

   لصفقات الأشغال، اللجنة الوطنية-
   اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم،-
  . اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات-
  
حدود المستويات    تكون مختصة في   يمكن آل دائرة وزارية إنشاء لجنة قطاعية للصفقات،  )جديدة (  : مكرر   142   الـمادة 

  . مكرر أدناه   148   المادة   المحددة في
 

  . ب اللجنة القطاعية للصفقات بموجب قرار من الوزير المعنيتنص
 

  )2 (.لاختصاص اللجان الوطنية للصفقات    يكون تنصيب اللجنة القطاعية للصفقات مانعا
 

    : يأتي   تتمثل صلاحيات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات فيما   )معدلة : (143المادة 
 

 ، مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها   اقدة فيتساعد المصالح المتع  - 
 ، إعداد تنظيم الصفقات العمومية   تساهم في  - 
 )3(. تـراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية  - 

 
اء إبرام مجال رقابة مدى قانونية إجر   في   تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، ) معدلة : (144المادة 

    : يأتي   دارسة ما   الصفقات العمومية،
 

 ، تندرج ضمن اختصاصها   مشاريع دفاتر الشروط التي  - 
 تندرج ضمن اختصاصها،   مشاريع الصفقات والـملاحق التي  - 
امت به الـمصلحة ق   يعارضون الاختيار الذي   يرفعها المتعهدون الذين   والتي   تندرج ضمن اختصاصها،   الطعون التي  - 

 بعد الاستشارة،   إطار مناقصة أو التراضي   الـمتعاقدة في
  )4(. بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة   دعوى قضائية،   يرفعـها المتعاملون الـمتعاقدون قبل أي   الطعون التي  - 

 
  
  
  

  
  
  
  

_________  
 
  )20. ص04ر .ج (18/01/2012 المؤرخ في23-12 بالمرسوم الرئاسي رقم  الباب الخامس العنوان الفرعي الثاني من القسم الثاني منعدل) 1(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حرر في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 
  ."اختصاص اللجان الوطنية للصفقات وتشكيلها"
  

 )20. ص04 ر.ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 
  )20. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 3(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :تتمثل صلاحيات اللجان الوطنية للصفقات فيما يأتي
   تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية،-
 .صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية تراقب -
 
  )20. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 4(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :فقات العمومية، ما يأتيتتولى اللجان الوطنية للصفقات، في مجال رقابة مدى قانونية إجراء إبرام الص
   تدرس مشاريع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها،-
   تدرس مشاريع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها،-
مناقصة أو التراضي  تدرس الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها، والتي يرفعها المتعهدون الذين يعارضون الاختيار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار -

  بعد الاستشارة،
   تدرس الطعون التي يرفعها المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقة،-
   تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق قراراتها،-
  . تسهر على التطبيق الموحد للقواعد المقررة في هذا المرسوم-
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    : يأتي   ما   مجال التنظيم،   في   تتولى اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات، ) معدلة( : 145المادة 
 

 يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،   إجراء من شأنه أن   تقترح أي   - 
              من هذا    156و   140   الـمادتين   يحكم عمل لجان الصفقات الـمذآور في   تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا - 

   )1( . الـمرسوم
  

    : آل مشروع   في   مجال الرقابة،   في   تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، )  معدلة( : 146المادة 
 

 حدود   في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة،   ، ) دج   1.000.000.000  ( يفوق مبلغها مليار دينار   صفقة أشغال  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة   الـمستوى الـمبيّن في

إلى    الأصلي   يرفع تطبيقه الـمبلغ   يمكن أن   من هذا الـمرسوم   106   الـمادة   على البند الـمنصوص عليه في   صفقة تحتوي  - 
 الـمحدد أعلاه أو أآثر من ذلك،   مقدار الـمبلغ

  المادة   حدود المستويين المبينين في   للصفقة إلى المستوى الـمحدد أعلاه أو أآثر من ذلك في   صليالأ   يرفع المبلغ   ملحق  - 
   . من هذا المرسوم   106 
 

  )2(. مكرر أدناه   148   المادة   آما هو منصوص عليها في   تكون من اختصاص اللجنة القطاعية،   باستثناء تلك التي 
 

    : آل مشروع   في    مجال الرقابة،   تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في  )معدلة : (147المادة 
 

  في   وآـذا آل مشروع ملحق بهــذه الصفقــة،    ، ) دج   300.000.000  ( يفوق مبلغها ثلاثمائة مليون دينــار   صفقة لوازم  - 
 م،من هذا الـمرسو   106   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبين في 

  يرفع تطبيقها الـمبلغ   يمكن أن   من هذا الـمرسوم التي   106   الـمادة   على البند الـمنصوص عليه في   صفقة تحتوي  - 
 المحدد أعلاه أو أآثر من ذلك،   إلى مقدار المبلغ   الأصلي 

  106   المادة   حدود المستويين المبينين في   في   للصفقة إلى المستوى الـمحدد أعلاه أو أآثر،   الأصلي   يرفع المبلغ   ملحق  - 
   . من هذا المرسوم 

  

 )3(. مكرر أدناه   148   المادة   آما هو منصوص عليها في   تكون من اختصاص اللجنة القطاعية،   باستثناء تلك التي
 
 
 
 
 
 
 
  

__________  
 
  )20. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :تتولى اللجان الوطنية للصفقات، في مجال التنظيم، ما يأتي
   تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية،-
  . من هذا المرسوم156 و140الصفقات المذآور في المادتين  تعد وتقترح نظاما داخليا نموذجيا يحكم عمل لجان -
 
  )20. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :ي آل مشروع تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، في مجال الرقابة، ف
 من هذا 106، وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة ) دج600.000.000( صفقة أشغال يفوق مبلغها ستمائة مليون دينار -

  المرسوم،
  لي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أآثر من ذلك، من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأص106 صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة -
  . ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أآثر من ذلك-
 
  )21. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 3(
 

  : آما يلي2010  أآتوبر سنة7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  :تفصل اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم في مجال الرقابة، في آل مشروع 
 106، وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة ) دج150.000.000( صفقة لوازم يفوق مبلغها مائة وخمسين مليون دينار -

  من هذا المرسوم،
   من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبلغ المحدد أعلاه أو أآثر من ذلك،106 الوارد في المادة  صفقة تحتوي على البند-
  . ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستوى المحدد أعلاه أو أآثر-
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   : آل مشروع   في   مجال الرقابة،   في   تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الـدراسـات والخدمات، ) معدلة( : 148المادة 
 

  وآـــذا آل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة،   ، )  دج   200.000.000  ( مليون دينــار   يفوق مبلغها مائتي   صفقة خدمات  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبين في   في 

حدود    في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة،   ، ) دج   60.000.000  ( ين مليون ديناريفوق مبلغها ست   صفقة دراسات  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة   الـمستوى الـمبين في

 يرفع تطبيقه   يمكن أن   من هذا الـمرسوم   106   الـمادة   على البند الـمنصوص عليه في   صفقة خدمات أو دراسات تحتوي  - 
 المحددة أعلاه أو أآثر من ذلك،   إلى مقدار المبالغ   الأصلي   الـمبلغ

حدود    فـي   الـمحددة أعلاه أو أآثر من ذلك،   لصفقة خدمات أو دراسات إلى المبالغ   الأصلي   يرفع المبلغ   ملحق  - 
  . من هذا الـمرسوم   106   الـمادة   المستويين الـمبيّنين في

  

          مكرر    148   المادة   آما هو منصوص عليها في   تكون من اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات،   لك التيباستثناء ت
 )1( .أدناه

  
    : آل مشروع    بدراسة   تختص اللجنة القطاعية للصفقات،   )جديدة(    : مكرر   148  الـمادة

 

حدود    في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة،   ، ) دج   1.000.000.000  ( يفوق مبلغها مليار دينار   صفقة أشغال  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة   الـمستوى الـمبين في

  في   وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة، )  دج   300.000.000  ( يفوق مبلغهــا ثلاثمائة مليون دينار   صفقة لوازم  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة    فيحدود الـمستوى الـمبين 

  في   وآــذا آل مــشروع ملحــق بهــذه الصفقــة، )  دج   200.000.000 (  مليون دينار   يفوق مبلغها مائتي   صفقة خدمات  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبين في 

  في   وآـذا آل مشــروع ملحــق بهــذه الصفقــة، )  دج   60.000.000  (  مليون دينــاريفــوق مبلغها ستين   صفقة دراسات  - 
 من هذا الـمرسوم،   106   الـمادة   حدود الـمستوى الـمبين في 

 من هذا الـمرسوم   106   الـمادة   على البند الـمنصوص عليه في   صفقة أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات تحتوي  - 
 الـمحددة أعلاه أو أآثر من ذلك،   إلى مقدار الـمبالغ   الأصلي   يرفع تطبيقها الـمبلغ   يمكن أن   التي
الـمحددة أعلاه أو أآثر    للصفقة إلى المبالغ   الأصلي   يرفع المبلغ   ملحق صفقة أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات  - 

 )2(.من هذا الـمرسوم   106   الـمادة   نين فيحدود المستويين الـمبيّ   في   من ذلك،
 

تختص اللجنة القطاعية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات والملاحق ودفاتر الشروط   )جديدة(    : 1   مكرر   148  الـمادة
غير    حتكون من اختصاص الإدارة المرآزية والمصال   تطرأ عند تنفيذ الصفقات التي   والطعون وآذا النزاعات التي

    . والجماعات المحلية والمؤسسات المحلية التابعة لها   الممرآزة للدولة والمؤسسات الوطنية التابعة لها،
 

  في   عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية،   بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر،   آما تختص اللجنة القطاعية للصفقات
  )3(. وزارية أخرىلحساب دائرة    إطار صلاحياتها، 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
  

  

  )21. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
  :روع تفصل اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، في مجال الرقابة، في آل مش

   من هذا المرسوم،106، وآذا آل ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبين في المادة ) دج100.000.000( صفقة خدمات يفوق مبلغها مائة مليون دينار -
 من هذا 106بين في المادة ، وآذا آل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى الم) دج60.000.000( صفقة دراسات يفوق مبلغها ستين مليون دينار -

  المرسوم،
   من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أآثر من ذلك،106 صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة -
  . ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه أو أآثر-
 
  )21. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12بالمرسوم الرئاسي رقم أضيفت ) 2(
 
  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 3(



 لعموميةلعموميةالصفقات االصفقات اقانون قانون  _____________________________________________________________________________________________

 54

  :تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال آما يأتي   :149  الـمادة
  

   ممثله، رئيسا،و وزير المالية أ-
  ، نائبا للرئيس،)الصفقات العموميةقسم (ممثل وزير المالية  -
   ممثل وزير الدفاع الوطني،-
   ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،-
   ممثل وزير الشؤون الخارجية،-
  ،)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن وزير المالية ) 2( ممثلان -
   ممثل وزير العدل،-
  ئية، ممثل وزير الموارد الما-
   ممثل وزير النقل،-
   ممثل وزير الأشغال العمومية،-
   ممثل وزير التجارة،-
   ممثل وزير السكن والعمران،-
   ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،-
  . ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثلة في اللجنة-
  

  .في حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحداو
  

  :تتكون اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم آما يأتي  : 150المادة 
  

   ممثله، رئيسا،و وزير المالية أ-
  ، نائبا للرئيس،)قسم الصفقات العمومية(ممثل وزير المالية  -
   ممثل وزير الدفاع الوطني،-
  وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل -
   ممثل وزير الشؤون الخارجية،-
  ،)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن وزير المالية ) 2( ممثلان -
   التربية الوطنية، ممثل وزير-
   ممثل وزير العدل،-
   ممثل وزير التجارة،-
   ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،-
   ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،-
   ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،-
   ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،-
  . ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثله في اللجنة-
 

  .إدماج دوائر وزارية، يعين الوزير المعني ممثلا واحداوفي حالة ما إذا تم 
  

  :تتكون اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات آما يأتي  : 151المادة 
  

   ممثله، رئيسا،و وزير المالية أ-
  ، نائبا للرئيس،)قسم الصفقات العمومية(ممثل وزير المالية  -
   ممثل وزير الدفاع الوطني،-
  اخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير الد-
   ممثل وزير الشؤون الخارجية،-
  ،)المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة(عن وزير المالية ) 2( ممثلان -
   ممثل وزير الموارد المائية،-

  قل،ن ال ممثل وزير-     
   ممثل وزير الأشغال العمومية،-
   ممثل وزير التجارة،-
  تعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير ال-
   ممثل وزير السكن والعمران،-
   ممثل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،-
  . ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما تكون هذه المصلحة غير ممثله في اللجنة-
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  .ير المعني ممثلا واحداوفي حالة ما إذا تم إدماج دوائر وزارية، يعين الوز
 

  غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم،   حالة   في   واللجان القطاعية للصفقات،   يرأس اللجان الوطنية )معدلة(  :152المادة 
 )1( .مكرر من هذا المرسوم   152و   151و   150و   149   الـمواد   نواب الرؤساء الـمذآورون في 

   
  آما   مكرر أعلاه،   142   المادة   المنصوص عليها في   تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات،  )جديدة(  :  مكرر   152   الـمادة

   : يأتي 
 

 ،  رئيسا   أو ممثله،   الوزير المعني  - 
 نائب رئيس،   الوزير المعني،    ممثل  - 
 عن القطاع المعني، )  2  ( ممثلان  - 
 ، ) المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة  ( ليةعن وزير الما )  2  ( ممثلان  - 
  )2(.ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة  - 

  
  أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفيهم،   قرار،   بموجب   يعين الوزير الـمكلف بالـمالية، ) معدلة : (153المادة 

   . ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم   يخضعون لسلطته،   بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي 
 

بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير    قرار أعضاء لجان الصفقات القطاعية ومستخلفيهم،    بموجب   يعين الوزير المعني،
  . ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم   يخضعون لسلطته،   الذي
  

ء اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم يعين أعضا   باستثناء الرئيس ونائب الرئيس،
  . سنوات قابلة للتجديد )  3  ( وبأسمائهم بهذه الصفة لـمدة ثلاث

 

             ويحدد العدد الأقصى للعهد    سنوات، )  3  ( آل ثلاث ) 3/1 ( تجدد اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بالثلث
 )3(  ). 3  ( بثلاث
  

يحضر ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة اجتماعات اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات بانتظام  ) معدلة : (154المادة 
 )4(  . يتولى تقديمها   ويكلف بتقديم جميع الـمعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي .  وبصوت استشاري

 
تمـارسـها اللجـان الوطنيــة واللجــان القطاعيــة للصفــقات بإصدار تأشيـرة    تـتوج الرقابـة التـي ) معدلة(  :155المادة 

 )5(.يوما على الأآثر ابتداء من تاريخ إيداع الـملف الكامل لدى آتابات هذه اللجان )   45  ( غضون خمسة وأربعين   في
 
 

__________  
 
  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  . أعلاه151 و150 و149يرأس اللجان الوطنية للصفقات، في حالة غياب رؤسائها أو حدوث مانع لهم، نواب الرؤساء المذآورين في المواد 
 
  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12 الرئاسي رقم أضيفت بالمرسوم) 2(
 
  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 3(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

 الوطنية للصفقات ومستخلفيهم، بأسمائهم بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته، ويختارون يعين الوزير المكلف بالمالية، بموجب قرار، أعضاء اللجان
  .لذلك نظرا لكفاءتهم

سنوات قابلة ) 3(باستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجان الوطنية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث 
  .للتجديد

 ).3(سنوات، ويحدد العدد الأقصى للعهد بثلاث ) 3(آل ثلاث ) 3/1(تجدد اللجان الوطنية للصفقات بالثلث 
  
  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 4(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7رخ في  المؤ236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

ويكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى . المصلحة المتعاقدة اجتماعات اللجان الوطنية للصفقات بانتظام وبصوت استشارييحضر ممثل 
  .الصفقة التي يتولى تقديمها

 
  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 5(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

يوما على الأآثر ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى ) 45(تتوج الرقابة التي تمارسها اللجان الوطنية للصفقات بإصدار تأشيرة في غضون خمسة وأربعين 
  .آتابات هذه اللجان
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تتم    الذي   النموذجي   جان القطاعية للصفقات على النظام الداخليتصادق اللجان الوطنية والل ) معدلة : (156المادة 
   )1( . الـموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي

  
  القسم الفرعي الثالث
  أحكام مشترآة

  
  التي   تجتمع اللجان الوطنية واللجان القطاعية للصفقات ولجنة صفقات الـمصلحة الـمتعاقدة، ) معدلة : (157المادة 

  )2( .بمبادرة من رئيس آل منها   ، " اللجنة  " صلب النص   ل منهما فيتدعى آ 
  

  .يمكن اللجنة أن تستعين على سبيل الاستشارة، بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها في أشغالها : 158المادة 
  

  .الأغلبية المطلقة لأعضائهاجتماعات اللجنة إلا بحضور لا تصح ا : 159المادة 
  

أيام الموالية وتصح مداولتها حينئذ مهما يكن ) 8(تمل هذا النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في غضون الثمانية وإذا لم يك
  .عدد الأعضاء الحاضرين

  .وتتخذ القرارات دائما بأغلبية الأعضاء الحاضرين
  .وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

  
  .يشارآوا شخصيا في اجتماعاتها ولا يمكن أن يمثلهم إلا مستخلفوهميتعين على أعضاء اللجنة أن  : 160المادة 

  
تمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات والـمقررين والمسؤولين الـمكلفين بكتابات لجان ) معدلة ( :161المادة 
  . الصفقات

  

لتعويضات الممنوحة تمنح للأعضاء والـمقررين والمسؤولين الـمكلفين بكتابات اللجان القطاعية للصفقات نفس ا
   . بكتابات اللجان الوطنية للصفقات   للأعضاء والـمقررين والمسؤولين الـمكلفين

 )3(  . تحدد آيفيات تطبيق هذه الـمادة بموجب مرسوم تنفيذي
 

يعين الرئيس أحد أعضاء لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن  )معدلة(  :162المادة 
    . الـملف

 

  . خبيرا ليقدم للجنة تقريرا تحليليا عن الـملف   عند الاقتضاء،   ويعين الرئيس أحد أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات أو،
 

الوزارة    يقدمه أحد موظفي   للملف   فإن التقرير التحليلي   تدرسها اللجان الوطنية للصفقات،   يتعلق بالملفات التي   وفيما
    . عند الحاجة   أو أحد الخبراء،    بالـمالية المؤهلين،الـمكلفة

 

  . ويتولى آل رئيس لجنة تعيين مقرر خصيصا لكل ملف
  

  . أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع المخصص لدراسة هذا الـملف )  8  ( يرسل الملف آاملا إلى المقرر قبل ثمانية و
 

 )4(  .لصفقات بصفة مقرريمكن تعيين رئيس ونائب رئيس لجنة ا   لا
  

__________  
  

  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
  . ة عليه بموجب مرسوم تنفيذيتصادق اللجان الوطنية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافق

  

  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 .، بمبادرة من رئيس آل منها"اللجنة" صلب النص تجتمع اللجان الوطنية للصفقات ولجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، التي تدعى آل منها في

  

  )22. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 3(
  

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
  .المقررين والمسؤولين المكلفين بكتابات لجان الصفقاتتمنح تعويضات لأعضاء لجان الصفقات، وأعضاء لجان تحكيم المسابقات و

 .تحدد آيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفيذي
 
  )23. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 4(

  
  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع ) 8(ولهذا الغرض، يرسل إليه الملف آاملا قبل ثمانية . ين الرئيس أحد أعضاء اللجنة ليقدم تقريرا تحليليا عن الملفيع
  .المخصص لدراسة الملف

دمه أحد موظفي الوزارة المكلفة بالمالية المؤهلين، أو أحد وفيما يتعلق بمشاريع الصفقات التي تدرسها اللجان الوطنية للصفقات، فإن التقرير التحليلي للملف يق
  .ويتولى آل رئيس لجنة وطنية للصفقات تعيين هذا الموظف أو الخبير خصيصا لكل ملف. الخبراء، عند الحاجة
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  .يجب على آل شخص يشارك في اجتماعات اللجنة، بأية صفة آانت، أن يلتزم بالسر المهني  :163المادة 
  

وتسلم لهذا الغرض، . رقابة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصها يخص اللجنة هي مرآز اتخاذ القرار فيما  :164المادة 
  .تأشيرة في إطار تنفيذ الصفقة

 
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض معللا، ومهما .  يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها :165المادة 

  .أو التنظيم المعمول بهما، قد تعاينها اللجنة، تكون سببا لرفض التأشيرة/لتشريع ويكن من أمر، فإن آل مخالفة ل
  

وتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة، . يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة
شروع الصفقة بعد أن تكون قد وتعرض المصلحة المتعاقدة م. وتكون التحفظات غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة

رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية المختصة، على الهيئات المالية لكي 
  .تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة عليها والبدء في تنفيذها

  

 المعلومات، وفي هذه الحالة، توقف الآجال ولا تعود للسريان وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل مشروع الصفقة لاستكمال
  .إلا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة

  

وفي جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه 
  .نعقاد الجلسةأيام على الأآثر من ا) 8(المادة، وذلك بعد ثمانية 

  

أشهر على الأآثر الموالية لتاريخ ) 3(يجب تنفيذ الصفقة أو ملحقها المؤشرين من قبل اللجنة المختصة، خلال الثلاثة 
  .وإذا انقضت هذه المهلة، تقدم الصفقة أو الملحق من جديد إلى اللجنة المختصة قصد الدراسة. تسليم التأشيرة

  
تسلمها    وتفرض التأشيرة الشاملة التي .  لـمصلحة الـمتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرةيجب على ا ) معدلة( : 166المادة 

حالة معاينة عدم مطابقة    إلا في   والـمحاسب الـمكلف،   لجنة الصفقات العمومية على الـمصلحة الـمتعاقدة والـمراقب الـمالي
   . ذلك لأحكام تشريعية

 

يجب أن تعلم اللجنة    فإنها   آانت موضوع تأشيرة من قبل،   عن إبرام إحدى الصفقات التيوإذا عدلت الـمصلحة الـمتعاقدة 
   . الـمختصة بذلك

 

  في   وجوبا مقابل وصل استلام،   تودع الـمصلحة الـمتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الـملحق،
الإدارة الجبائية والضمان    لدى الـمصالح الـمختصة إقليميا في   ا،يوما الـموالية لإصداره )  15  ( غضون الخمسة عشر 

    . تتبعها المصلحة المتعاقدة   التي   الاجتماعي،
 

الفقرة السابقة هذه المقررات    المذآورة في   الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي   ترسل الـمصالح الـمختصة إقليميا فيو
و الوزارة المكلفة بالضمان  )  المديرية العامة للضرائب  ( إلى الوزارة المكلفة بالمالية   على التوالي،   أشهر، )  3  ( آل ثلاثة
  )1(. لجمعها واستغلالها   ، ) المديرية العامة للضمان الاجتماعي  (  الاجتماعي

  
ملان العناصر الأساسية تبلغ لأعضاء اللجنة مذآرة تحليلية وتقرير تقديمي عن آل مشروع صفقة يش : 167المادة 

وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذآرة التحليلية المرفقة بالتقرير التقديمي، طبقا لنموذج يحدده . لممارسة مهامهم
  .أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة) 8(النظام الداخلي وترسلها في أجل لا يقل عن ثمانية 

 
الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة الصفقات إذا لم تصدر التأشيرة في  : 168المادة 

ويجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة . أيام الموالية لهذا الإخطار) 8(المختصة في غضون الثمانية 
 .بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين

 
 
 
 

__________  
 
  )23. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12ي رقم عدلت بالمرسوم الرئاس) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

المراقب وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة و. يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة
  .المالي والمحاسب المكلف

  .وإذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي آانت موضوع تأشيرة من قبل، فإنها يجب أن تعلم اللجنة المختصة بذلك
يوما الموالية ) 15(لخمسة عشر تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشيرة على الصفقة أو على الملحق، وجوبا مقابل وصل استلام، في غضون ا

  . لإصدارها، لدى المصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي



 لعموميةلعموميةالصفقات االصفقات اقانون قانون  _____________________________________________________________________________________________

 58

 الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة، القيام بمجموع المهام المادية التي تتولى الكتابة الدائمة للجنة  :169المادة 
  : يقتضيها عملها، لاسيما منها ما يأتي

  

  تأآد من أن الملف المقدم آامل بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي، ال-
  ك،ذل تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق وآذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل -
  ول الأعمال، إعداد جد-
  حة المتعاقدة والمستشارين المحتملين، استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصل-
   إرسال الملفات إلى المقررين،-
   إرسال المذآرة التحليلية للصفقة والتقرير التقديمي إلى أعضاء اللجنة،-
   تحرير التأشيرات والمذآرات ومحاضر الجلسة،-
  فصلية عن النشاط،ل إعداد التقارير ا-
  مات والوثائق الموجودة لديها، تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلو-
  . من هذا المرسوم، بالاتصال مع المقرر165 متابعة رفع التحفظات المنصوص عليها في المادة -
  

  :يترتب في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشيرة، ما يأتي  : 170المادة 
  

بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك  المعني، المستقلة يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية -
  بمقرر معلل ويعلم الوزير المكلف بالمالية بذلك،

 في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر معلل ويعلم وزير  يمكن الوالي-
  الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية بذلك،

ئيس المجلس الشعبي البلدي، في حدود صلاحياته، وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة، أن يتجاوز ذلك  يمكن ر-
  .بمقرر معلل ويعلم الوالي المختص بذلك

  

وفي جميع الحالات، تسلم نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالمالية ولجنة الصفقات المعنية ومجلس 
  .المحاسبة

  
يمكن مسؤول الهيئة    إذا رفضت اللجان الوطنية أو اللجان القطاعية للصفقات منح التأشيرة، ) معدلة ( :171المادة 

  . يتجاوز ذلك بمقرر معلل   بناء على تقرير من الـمصلحة الـمتعاقدة أن   الوطنية الـمستقلة أو الوزير المعني،
 

ة وإلى اللجنة الوطنية أو اللجنة القطاعية للصفقات المعنية وترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير الـمكلف بالـمالي
  )1 (.وإلى مجلس الـمحاسبة

 
ويمكن اتخاذ . لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التشريعية : 172المادة 

  .تنظيميةمقرر التجاوز في حال رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام ال
  .يوما ابتداء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة) 90(ومهما يكن من أمر، فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل تسعين 

 
  ادســــاب الســـالب

  ةــة الإلكترونيــات بالطريقــادل المعلومـال وتبـالاتص
  

  القسم الأول
  الاتصال بالطريقة الإلكترونية

  
  .وابة إلكترونية للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالماليةتؤسس ب : 173المادة 

  .يحدد محتوى البوابة وآيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
 

 
 
 
 
 
 
 
  

__________ 
 
  )23. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10 حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم
 

إذا رفضت اللجان الوطنية للصفقات منح التأشيرة، يمكن الوزير أو مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة المعني، بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز 
  .ذلك بمقرر معلل

  .الية وإلى اللجنة الوطنية للصفقات المعنية وإلى مجلس المحاسبةوترسل نسخة من مقرر التجاوز إلى الوزير المكلف بالم
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  القسم الثاني
  تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية

  
 يمكن المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين  :174المادة 

  .للصفقات العمومية، بالطريقة الإلكترونية
  

  .المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومية على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الإلكترونيةكن أن يرد يم
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية
  

  ابعــالساب ـــالب
  يــادي للطلب العمومــاء الاقتصــالمرصد والإحص

  
  القسم الأول

  )1 (لطلب العموميامرصد 
  

  . يحدث لدى الوزير الـمكلف بالـمالية مرصد للطلب العمومي) معدلة( : 175المادة 
  

وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية    للطلب العمومي   ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي
  . وتقديم توصيات للحكومة   والقانونية للطلب العمومي

 

  ) 2 ( .صد وتشكيله وتنظيمه وآيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذيتحدد مهام الـمر
 

  القسم الثاني 
  الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي

  

  أعلاه،   175   المادة   المذآور في   من القيام بالإحصاء الاقتصادي   لتمكين مرصد الطلب العمومي) معدلة : (176المادة 
  . صائية وترسلها إليهتعد الـمصلحة الـمتعاقدة بطاقات إح 

 

  ) 3( .يحدد نموذج البطاقة سالفة الذآر وآذا آيفيات إجراء هذا الإحصاء بموجب قرار من الوزير الـمكلف بالـمالية
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 __________  

 
  )23. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدل بالمرسوم الرئاسي رقم ) 1(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حرر في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 
  ".المرصد الاقتصادي للطلب العمومي"
 
  )23. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12عدلت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .ة مرصد اقتصادي للطلب العمومييحدث لدى الوزير المكلف بالمالي
  .ويكلف بالقيام سنويا بإحصاء اقتصادي للطلب العمومي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للطلب العمومي وتقديم توصيات للحكومة

  .تحدد مهام المرصد وتشكيله وتنظيمه وآيفيات سيره بموجب مرسوم تنفيذي
 
  )23. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12لرئاسي رقم عدلت بالمرسوم ا) 3(
 

  : آما يلي2010 أآتوبر سنة 7 المؤرخ في 236-10حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
 

  .تعد المصلحة المتعاقدة البطاقات الإحصائية وترسلها إلى مرصد الطلب العمومي
  .اء بموجب قرار من الوزير المكلف بالماليةيحدد نموذج البطاقة السالفة الذآر وآذا آيفيات هذا الإحص
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  امنــ الثابـــالب
  ةــام مختلفة وانتقاليــأحك

  
  .عدم احترام أحكام هذا المرسوم إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول بهيعرض  : 177المادة 

  
مفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة تستمر لجان الصفقات في العمل طبقا للأحكام السارية ال : 178المادة 
  ديسمبر 31، في انتظار نشر النظام الداخلي النموذجي الذي يوافق عليه بموجب مرسوم تنفيذي في أجل أقصاه الرسمية

  .2010سنة 
  

 يوليو 24 الموافق 1423 جمادى الأولى عام 13 المؤرخ في 250- 02أحكام المرسوم الرئاسي رقم  تلغى : 179المادة 
  . والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم2002سنة 

  
أو شرع في الاستشارة للنشر  إعلان مناقصاتها إرسالتبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تم   :180المادة 

ادى الأولى عام  جم13 المؤرخ في 250-02بشأنها، قبل صدور هذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 
  .، المعدل والمتمم والمذآور أعلاه2002 يوليو سنة 24 الموافق 1423

    

 250-02رقم ي ـاســوم الرئـام المرسـاضعة في تنفيذها لأحكـ، خومـسريان هذا المرس تبقى الصفقات المبلغة قبل بداية
  . والمتمم والمذآور أعلاه، المعدل2002 يوليو سنة 24 الموافق 1423 جمادى الأولى عام 13المؤرخ في 

  
 يوضح قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المعني، عند الحاجة، آيفيات )جديدة: ( مكرر 180الـمادة 

  )1(. تطبيق الأحكام الخاصة بكل قطاع
  

ات والملاحق لجان الصفقات المختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفق  تستمر)جديدة( : 1 مكرر180الـمادة 
  .المودعة لديها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بغض النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات

  

تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في ترتيب آثارها إلى غاية اآتمال إجراءات 
   .منح الصفقة

 

الـمتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذآورة أعلاه مع أحكام هذا المرسوم، فإنه يجب عليها، إذا قررت الـمصلحة و
 .في هذه الحالة تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة

  

إلى غاية تنصيب تواصل اللجان الوطنية للصفقات، عند الاقتضاء، دراسة الملفات التي تدخل ضمن حدود اختصاصها 
    )2(. اللجان القطاعية للصفقات

  
  .ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 181المادة 

  

  .2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28حرر بالجزائر في 
  
 .عبد العزيز بوتفليقة

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________  
 
  )24. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12بالمرسوم الرئاسي رقم أضيفت ) 1(
 
 )24. ص04ر .ج (18/01/2012  المؤرخ في23-12أضيفت بالمرسوم الرئاسي رقم ) 2(
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  جدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدةجدول تحليلي للمواد المعدلة والملغاة والجديدة
      

    

  رقم الموادرقم المواد  9898--1111رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  222222--1111رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  2323--1212رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  0033--1133رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  عدد الجريدة الرسميةعدد الجريدة الرسمية
04/2012  
02/2013  

 2   معدلة معدلة

04/2012  
02/2013  

 6   معدلة معدلة

04/2012   مكرر6   جديدة  
04/2012  7   معدلة  
04/2012   مكرر7   جديدة  
02/2013  8    معدلة 
04/2012  11   معدلة  
04/2012  15   معدلة  
04/2012  17   معدلة  
04/2012  20   معدلة  
14/2011  
02/2013  

 24 معدلة   معدلة

14/2011  27 معدلة    
04/2012  31   معدلة  
04/2012  32   معدلة  
04/2012  34   معدلة  
04/2012  43   معدلة  
04/2012  
02/2013  

 44   معدلة معدلة

04/2012  51   معدلة  
04/2012  52   معدلة  
04/2012   مكرر55   جديدة  
04/2012 1 مكرر55   جديدة    
04/2012  59   معدلة  
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  رقم الموادرقم المواد  9898--1111رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  222222--1111رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  2323--1212رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  0033--1133رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  عدد الجريدة الرسميةعدد الجريدة الرسمية
04/2012   مكرر61   جديدة  
04/2012 1 مكرر61   جديدة    
34/2011  
04/2012  

 69  معدلة معدلة 

04/2012   مكرر72   جديدة  
04/2012  75   معدلة  
04/2012  100   معدلة  
04/2012  103   معدلة  
04/2012  106   معدلة  
04/2012  
02/2013  

 114   معدلة معدلة

04/2012  115   معدلة  
04/2012  119   معدلة  
04/2012  122   معدلة  
04/2012  125   معدلة  
04/2012  
02/2013  

  مكرر125   جديدة معدلة

04/2012   مكرر126   جديدة  
04/2012  
02/2013  

 128   معدلة معدلة

04/2012  132   معدلة  
04/2012  133   معدلة  
04/2012  
02/2013  

 134   معدلة معدلة

04/2012  136   معدلة  
04/2012   مكرر142   جديدة  
04/2012  143   معدلة  
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  رقم الموادرقم المواد  9898--1111رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  222222--1111رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  2323--1212رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  0033--1133رقم رقم   مرسوم رئاسيمرسوم رئاسي  عدد الجريدة الرسميةعدد الجريدة الرسمية
04/2012  144   معدلة  
04/2012  145   معدلة  
04/2012  146   معدلة  
04/2012  147   معدلة  
04/2012  148   معدلة  
04/2012   مكرر148   جديدة  
04/2012 1 مكرر 148   جديدة    
04/2012  152   معدلة  
04/2012   مكرر152   جديدة  
04/2012  153   معدلة  
04/2012  154   معدلة  
04/2012  155   معدلة  
04/2012  156   معدلة  
04/2012  157   معدلة  
04/2012  161   معدلة  
04/2012 دلةمع      162 
04/2012  166   معدلة  
04/2012  171   معدلة  
04/2012  175   معدلة  
04/2012  176   معدلة  
04/2012   مكرر180   جديدة  
1 مكرر180    جديدة  04/2012  

 



  حقحقـلـلــالمالم
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، ، 20112011 مارس سنة  مارس سنة 1616 الموافق  الموافق 14321432 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1111 المؤرخ في  المؤرخ في 118118--1111مرسوم التنفيذي رقم مرسوم التنفيذي رقم 
  ..يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العموميةيتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية

  
  
  
  

  إن الوزير الأول،

   بناء على تقرير وزير المالية،-

  منه،) 2قرة الف (125 و3-85 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -

 مايو سنة 28 الموافق 1431 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 149-10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   منه،156 و145 و140مومية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد والمتضمن تنظيم الصفقات الع

   وبعد موافقة رئيس الجمهورية،-

  

  :يرسم ما يأتي 

  

 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 156 و140المادتين  يوافق، طبقا لأحكام : المادة الأولى

لى النظام الداخلي النموذجي للجان الوطنية  والمذآور أعلاه، ع2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431شوال عام 

  .للصفقات ولجان صفقات المصلحة المتعاقدة، المرفق نصه بهذا المرسوم

  

  . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهذا المرسوم في الجريدة الرسمية ينشر : 2المادة 

  

  .2011 مارس سنة 16 الموافق 1432 ربيع الثاني عام 11حرر بالجزائر في 

  ييأحمد أويح

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 2

  النظام الداخلي النموذجيالنظام الداخلي النموذجي
  للجنة الصفقات العموميةللجنة الصفقات العمومية

  
  

 من المرسوم 156 و145 و140يحدد هذا النظام الداخلي النموذجي، طبقا لأحكام المواد : المادة الأولى 

الصفقات  والمتضمن تنظيم 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10الرئاسي رقم 

العمومية، تشكيلة وصلاحيات وآيفيات سير لجان صفقات المصالح المتعاقدة واللجان الوطنية للصفقات، المنشأة 

 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 142 و128على التوالي بموجب المادتين 

  ".اللجنة"صلب النص  والمذآور أعلاه والتي تدعى في 2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  
  الفصل الأول

  تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
  

 وتتداول في جلسة عامة لتأدية مهامها المخولة لها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم تجتمع اللجنة : 2المادة 

  . والمذآور أعلاه2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 10-236

  ".الكتابة" تحت تصرف اللجنة آتابة دائمة تدعى في صلب النص توضع

  .تحدد آيفيات سير اللجنة وتشكيلتها ومهامها آما هو مبين أدناه

  
  1القسم 

  تشكيلة لجنة الصفقات العمومية وصلاحياتها
  

 137 و135 و134 و133 تتشكل لجنة الصفقات، حسب الحالة، من الأعضاء المذآورين في المواد  :3المادة 

 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 151 و150 و149 و138و

  . والمذآور أعلاه2010أآتوبر سنة 

 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 128تحدد تشكيلة لجنة صفقات الهيئة الوطنية المستقلة، طبقا لأحكام المادة 

  . والمذآور أعلاه2010 أآتوبر سنة 7فق  الموا1431 شوال عام 28المؤرخ في 

 

 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 137 و135 و133يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد  : 4المادة 

  .  والمذآور أعلاه، بمقرر من رئيس اللجنة2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28المؤرخ في 

 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 138 و134المادتين يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب 

 والمذآور أعلاه، بمقرر من سلطة وصاية المؤسسة العمومية أو 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431شوال عام 

  .المؤسسة العمومية الاقتصادية

 المؤرخ في 236-10ي رقم  من المرسوم الرئاس151 و150 و149يعين أعضاء اللجان المنشأة بموجب المواد 

  . والمذآور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالمالية2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28
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 من 145 و144 و143 و132 و130تقوم اللجنة طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام المواد   :5المادة 

 والمذآور أعلاه، 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 عام  شوال28 المؤرخ في 236 -10المرسوم الرئاسي رقم 

بالدراسة والمداولة والفصل في جميع الملفات التي تدخل في اختصاصها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها، 

 المؤرخ 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 155 و141 و132 و114ضمن الآجال المنصوص عليها في المواد 

  . والمذآور أعلاه2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431  شوال عام28في 

  :وبهذه الصفة، تكلف اللجنة، في حدود اختصاصاتها، على الخصوص بما يأتي 

   التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامية،-

بعد الاستشارة، ومشاريع  الدراسة والمداولة والفصل في جميع مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي -

  الصفقات والملاحق،

 إبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدين الذين يطعنون في اختيار المصلحة المتعاقدة بشأن مناقصة -

  .أو تراض بعد الاستشارة

 العمومية وبالنسبة للصفقات التابعة لحدود اختصاص المؤسسة العمومية أو مراآز البحث والتنمية أو المؤسسات

 أآتوبر 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10الاقتصادية الخاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 والمذآور أعلاه، تقدم الطعون لدى لجنة الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو الوطنية، وفق حدود 2010سنة 

  .افية للمؤسسةاختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغر

  :آما يمكن أن يطلب من اللجنة إبداء رأيها في

   آل تدبير يرمي إلى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها،-

  . آل مسألة تتعلق بالانضباط الداخلي في اللجنة-

  :وزيادة على ذلك، تكلف اللجان الوطنية للصفقات بما يأتي 

ن قبل أي دعوى قضائية بشأن النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ  دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدي-

 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 24أحكام المادة 

   والمذآور أعلاه،2010

ي تطرأ عند  دراسة الطعون المرفوعة من المتعاملين المتعاقدين قبل أي دعوى قضائية، بشأن النزاعات الت-

  تنفيذ الصفقات العمومية، وذلك مهما تكن مبالغها،

  . المساهمة في إعداد تنظيم الصفقات العمومية وتصدر بهذه الصفة، من أجل ذلك توصيات واقتراحات-

  

  .يجب على أعضاء اللجان الوطنية للصفقات التفرغ آليا لأداء مهامهم في اللجنة : 6المادة 
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   2القسم 
  رئيس لجنة الصفقات العموميةصلاحيات 

  
  :يدير الرئيس اجتماعات اللجنة، ويكلف على الخصوص بما يأتي  : 7المادة 

   السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية التي تخضع لها مداولات اللجنة وعلى تطبيق هذا النظام الداخلي،-

م، عن�د الاقت�ضاء، إلا الم�ستخلفون       السهر على م�شارآة أع�ضاء اللجن�ة شخ�صيا ف�ي الاجتماع�ات وأن لا يم�ثله                  -

  المعينون لذلك قانونا،

   ضمان حسن سير المناقشات وانضباط الاجتماعات،-

   السهر على تمكين جميع أعضاء اللجنة من التعبير وعلى توزيع الوقت بصفة عادلة في تناول الكلمة،-

   تعيين المقرر المكلف بتقديم الملف للجنة،-

أيام، بن�اء عل�ى إخط�ار م�ن الم�صلحة المتعاق�دة، ف�ي حال�ة ع�دم          ) 8(اد في غضون ثمانية    استدعاء اللجنة للانعق   -

  صدور مقرر التأشيرة في الآجال القانونية،

   تحديد جدول أعمال اللجنة،-

   إمضاء استدعاءات أعضاء اللجنة،-

  . إمضاء آل المقررات الصادرة عن اللجنة وآل الآراء والتقارير التي صادقت عليها-

حالة غياب رئيس لجنة وطنية أو حصول مانع له، يتولى نائب رئيسها رئاسة اللجن�ة، وف�ي ه�ذه الحال�ة يتمت�ع            في  

  .بكامل صلاحيات الرئيس

    الفصل الثاني  
  صلاحيات المقرر والكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية

  

  1القسم 
  صلاحيات المقرر

  
  .عند دراسة اللجنة للملف، من قبل مقرر، يعين خصيصا لكل ملف التحليلية للملفات تقاريرالتقدم  : 8المادة 

  .يعين المقررون من بين أعضاء اللجنة

آما يمكن الرئيس، عند . فيما يخص اللجان الوطنية للصفقات، يعين المقررون من بين موظفي وزارة المالية

  .الاقتضاء، تعيين خبير لتقديم تقرير عن ملف

  .ضي وجوبا من طرف المقرر ضمن الملفيدرج التقرير التحليلي المم

أو /ويجب أن يحتوي التقرير التحليلي على حوصلة المقرر حول الملف، وآذا آل الملاحظات والقرارات و

  .التحفظات حول الملف المدروس

 
  .يتأآد المقرر، بالاتصال مع آتابة اللجنة، من رفع التحفظات : 9المادة 

  .حفظات المعلقة التي تخضع للتقديرويستوجب موافقة اللجنة على رفع الت
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أيام، يتم استخلافه بالنسبة للملفات ) 8(في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له لمدة تفوق ثمانية  : 10المادة 

  .المعنية

وعملا على تفادي إرجاء دراسة ملف مسجل في جدول الأعمال في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له، فإنه 

  . أن يعلم رئيس اللجنة بذلك، ضمن آجال آافية، لتمكينه من استخلافه في الوقت المناسبيجب على المقرر

  
   2القسم 

  صلاحيات الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
  

  .توضع آتابة اللجنة تحت سلطة رئيس اللجنة : 11المادة 

  .تصة لوزارة الماليةبالنسبة للجان الوطنية للصفقات، تتكفل بتسيير آتاباتها المصالح المخ
  

 من 169تتولى آتابة اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي تقتضيها مهمتها وفقا لأحكام المادة  : 12المادة 

 والمذآور أعلاه، 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

  :ولاسيما تلك المذآورة أدناه 

سجيل ملفات مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع الصفقات والملاحق  ت-

  والطعون وآل وثيقة تكميلية أودعت مقابل وصل استلام،

   التأآد من أن الملف المقدم آامل،-

   إعداد جدول الأعمال،-

  ء المحتملين، إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والخبرا-

   إرسال المذآرة التحليلية والتقرير التقديمي إلى أعضاء اللجنة،-

   إرسال الملفات إلى المقررين،-

   تحرير مقررات التأشيرات والمذاآرات ومحاضر الجلسات،-

   متابعة رفع التحفظات بالاتصال مع المقرر،-

   إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،-

  للجنة على المعلومات والوثائق الموجودة لديها، تنظيم إطلاع أعضاء ا-

  . مسك أرشيف اللجنة وتنظيمه-

    الفصل الثالث  
  سير أعمال لجنة الصفقات وآتابتها الدائمة

  

  1القسم 
  سير أعمال لجنة الصفقات العمومية

  
  اجتماعات لجنة الصفقات العمومية / 1
  

  .تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها : 13المادة 

  .اللجنة ليست علنيةجلسات 
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  .في حالة غياب رئيس اللجنة الوطنية للصفقات أو حصول مانع له، تجتمع اللجنة بمبادرة من نائب رئيسها

وفي هذا الصدد، تستطيع أن تقرر . أو ضرورية لإبداء رأي مؤسس/يمكن اللجنة أن تستعين بأي آفاءة مفيدة و

  .الاستماع لكل شخص بإمكانه توضيح أشغالها بآرائه

  

  . اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها آلما آان ذلك ضرورياتجتمع : 14المادة 

ويعلن الرئيس عدم عقد الجلسة إذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد نصف الساعة من التوقيت المحدد في 

  .الاستدعاء

  

  جدول الأعمال / 2

  

صات والتراضي بعد الاستشارة ومشاريع  مشاريع دفاتر شروط المناقتسجل في جدول الأعمال : 15المادة 

  .الصفقات والملاحق والطعون

  

غير أنه، يمكن رئيس اللجنة بصفة . تبرمج الملفات في جدول الأعمال بحسب ترتيب وصولها  :16المادة 

  .استثنائية، تغيير ترتيب البرمجة للسماح بالتكفل بملفات ذات طابع استعجالي

أيام ابتداء ) 8(نة وآانت موضوع تأجيل لاستكمال المعلومات، في أجل ثمانية تدرس الملفات التي عالجتها اللج

  .من تاريخ إيداع الملف آاملا

يوما من تاريخ رد المصلحة المتعاقدة على ) 15(تعطى الأولوية لدراسة الطعون وفي أجل أقصاه خمسة عشر 

أيام من ) 10(س اللجنة في أجل أقصاه عشرة ويتعين على المصلحة المتعاقدة الرد على رئي. استفسار رئيس اللجنة

  .تاريخ تبليغه

  

  .تسجل في جدول الأعمال، أيضا آل المسائل التي لها علاقة بصلاحيات اللجنة  :17المادة 

  .وزيادة على الرئيس، فإنه يمكن آل عضو في اللجنة طلب تسجيل مسألة ما في جدول الأعمال

  

  المداولات والنصاب القانوني / 3

  

  . لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها :18دة الما

أيام ) 8(وإذا لم يكتمل النصاب بالنسبة لجدول أعمال معين، يجمع الرئيس اللجنة من جديد في غضون الثمانية 

كن عدد الموالية، حول نفس جدول الأعمال، وتصح المداولات بعد استدعاء جديد بدون شرط النصاب، ومهما ي

  .    الأعضاء الحاضرين
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  . اللجنة اجتماعاتها بصوت تداولييحضر الرئيس وأعضاء : 19المادة 

  .وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يحضر ممثلو المصلحة المتعاقدة الاجتماعات بصوت استشاري

نفس الشروط المطبقة وفي الحالة الخاصة باللجان الوطنية، يجتمع نائب الرئيس ويشارك في التصويت ضمن 

  .على العضو الدائم

  

ويعطي الرئيس .  في مناقشات اللجنة بمجرد طلب يوجه إلى الرئيس أثناء الجلسةتكون التدخلات  :20المادة 

  .الكلمة لكل متدخل ويمكنه أيضا تحديد وقت تدخل آل عضو

  .الرئيسية خلال مناقشات اللجنةتكون للتدخلات المتعلقة بالتذآير بالنظام الداخلي الأسبقية على المسألة 

  

 إذا اقتضى الحال، بعد انتهاء المناقشات، بصياغة الاقتراحات التي يتم التداول يقوم رئيس اللجنة، : 21المادة 

  .ولا يتم التداول في أية قضية قبل أن يعطي الرئيس الكلمة للأعضاء الذين يرغبون في الإدلاء بآرائهم. بشأنها

  .ويجري التصويت عن طريق رفع اليد. لرأي المتعلق بكل ملف بعد عملية التصويتتتم المصادقة على ا

وعند عدم وجود أية معارضة أو اعتراض حول الملف المعني، فإنه يذآر في محضر الجلسة أن المداولة تمت 

  .الموافقة عليها بالإجماع

 حالة تعادل الأصوات يكون صوت وفي. تعتمد نتيجة عملية التصويت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين

  .الرئيس مرجحا

ويجب أن توضح . يجب تسجيل المداولات حسب الترتيب الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة

  .فيه تفاصيل عمليات التصويت

ويجب أن تكون آل مداولة موقعة من جميع الأعضاء الحاضرين في الجلسة وفي غياب ذلك، يذآر السبب الذي 

  .نعهم من الإمضاءم

  .تعتبر الآراء مصادقا عليها فور انتهاء الجلسة

  .يمضي آل الحاضرين في جلسات اللجنة ورقة حضور يذآر فيها الأسماء والصفات

  

  محضر الاجتماع / 4

  

تتوج آل جلسة بمحضر يعتبر هو الأصل، ويسجل في سجل للمداولات الذي يحتوي من ضمن ما  : 22المادة 

، القرارات المعللة ونتائج التصويت والتحفظات المعبر عنها وآل رأي طلب عضو في اللجنة يجب أن يحتويه

  .تسجيله

ويجب أن يذآر في المحضر ما إذا آانت التحفظات المعلنة موقفة أو غير موقفة ويذآر من بين التحفظات 

  .الموقفة تلك التي يخضع رفعها لموافقة اللجنة

  .اء الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذرآما يجب أن تذآر في المحضر أسم
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  .وفي حالة عدم توفر النصاب يتم إعداد محضر عدم اآتمال النصاب فورا

  .ترسل نسخة من المحاضر إلى آل الأعضاء وإلى المقرر

 يمضي رئيس اللجنة مستخرج محضر الاجتماع يذآر فيه تحفظات اللجنة، إن وجدت، وتقوم الكتابة بتبليغه إلى

  .ساعة من تاريخ انعقاد الاجتماع) 48(المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه ثمان وأربعون 

  

  مقرر التأشيرة / 5

  

.  اتخاذ القرار فيما يخص الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات في حدود اختصاصهااللجنة مرآز : 23المادة 

  .وتمنح بهذه الصفة أو ترفض التأشيرة

  

/ يجب أن يكون ذلك معللا، ومهما يكن من أمر، فإن آل مخالفة للتشريع و ة رفض التأشيرةفي حال  :24المادة 

  .أو التنظيم المعمول به تعاينه اللجنة تشكل سببا آافيا لرفض التأشيرة

  .يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة

  .ير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقةتكون التحفظات موقفة عندما تتصل بموضوع الصفقة وتكون غ

آل ملف يمكن أن يكون محل تأجيل لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة يوقف سريان الآجال القانونية 

  .للتأشيرة ولا تعود للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم استكمال المعلومات المطلوبة

ة والسلطة الوصية عليها بالقرارات المبينة في هذه وفي جميع الحالات، يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعني

  .أيام على الأآثر من انعقاد الجلسة) 8(المادة وذلك في حدود ثمانية 

  

 أعلاه، تقوم 24إذا لم يصدر مقرر اللجنة في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة  : 25المادة 

. أيام ابتداء من تاريخ إخطارها) 8(مع لجنة الصفقات في غضون ثمانية المصلحة المتعاقدة بإعلام الرئيس الذي يج

  .وتفصيل هذه اللجنة في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين

  

  السر المهني وواجب التحفظ / 6

      

حفاظ على السر يلزم أعضاء اللجنة وآل شخص يحضر جلسات اللجنة، بأي صفقة آانت، بال : 26المادة 

  .المهني

  

ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال إفشاء المعلومات التي يطلعون . يلزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ  :27المادة 

  .عليها بصفتهم هذه

  



 9

  الانضباط/ 7

  

  .يتعين على أعضاء اللجنة حضور آل جلسات اللجنة : 28المادة 

  

آة شخصيا في اجتماعات هذه الأخيرة، ولا يمكن أن ينوب عنهم يتعين على أعضاء اللجنة المشار : 29المادة 

  .إلا مستخلفوهم 

  

يجب أن تبرر غيابات الأعضاء برسالة توجه إلى رئيس اللجنة، ويبلغ بكل غياب غير مبرر إلى  : 30المادة 

  .علم السلطة التي عينت العضو

  

  .غيابات متتالية وغير مبررة) 3(لاثة  الرئيس أن يطلب استبدال العضو الغائب بعد ثيمكن : 31المادة 

  
  2القسم 

  سير أعمال الكتابة الدائمة للجنة الصفقات العمومية
  

تودع لدى آتابة اللجنة مباشرة مشاريع دفاتر شروط المناقصات والتراضي بعد الاستشارة  : 32المادة 

  .ومشاريع الصفقات والملاحق والطعون وآذا أي بريد يوجه إلى رئيس اللجنة

  

  . يتم إيداع الملفات واستلامها على مستوى آتابة اللجنة :33المادة 

وبعد فحص المكونات المادية للملف، تسلم الكتابة إشعارا بالاستلام إلى المصلحة المتعاقدة أو إلى صاحب 

  .الطعن، حسب الحالة، يشهد على أن الملف آامل

 المؤرخ في 236-10 المرسوم الرئاسي رقم  من155 و141 و132تسري الآجال المنصوص عليها في المواد 

 والمذآور أعلاه، ابتداء من تاريخ الإشعار بالاستلام المذآور 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28

  .في الفقرة السابقة

  

أن في حالة ما إذا لوحظ أن الملف غير آامل، يحرر إشعار بإعادته إلى المصلحة المتعاقدة ويجب  : 34المادة 

  .يذآر الإشعار بالإعادة الذي توقعه المصلحة المتعاقدة وتسلم لها نسخة منه، المستندات والوثائق الناقصة

  
أيام من الجلسة، يعلم فيها بمكان وتاريخ ) 8( يرسل استدعاء  إلى آل عضو في اللجنة قبل ثمانية  :35المادة 

  .أو البريد الإلكتروني/البريد العادي ووتوقيت وجدول أعمال اللجنة وذلك بكل الوسائل بما فيها 

تلحق مذآرة تحليلية لكل صفقة أو ملحق يحتوي على المعلومات الأساسية التي تسمح للأعضاء بممارسة 

  .مهمتهم، تكون مرفقة بتقرير تقديمي للملف، تعدها المصلحة المتعاقدة

  .وتعد المصلحة المتعاقدة المذآرة التحليلية، وفقا للنموذج المرفق
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يجب أن يتضمن التقرير التقديمي التذآير بالمضمون العام لمشروع الصفقة أو الملحق وآل معلومة من شأنها أن 

  .تقدم توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات

يجب أن يتضمن التقرير التقديمي لملفات دفاتر الشروط التذآير بالمضمون العام للمشروع وآل معلومة من 

  .اء لجنة الصفقات، لا سيما ما تعلق بشروط التأهيل ونظام تقييم العروضشأنها أن تقدم توضيحات لأعض

  .ويجب أن يذآر التقرير التقديمي لملفات الطعون والنزاعات بمحتوى العرائض وآذلك رأي المصلحة المتعاقدة
  

ام على الأقل أي) 8( الكامل الواجب دارسته إلى المقرر الذي يعينه الرئيس قبل ثمانية يرسل الملف : 36المادة 

  .من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
  

أيام المذآورة أعلاه، وتسلم الوثائق ) 8(بالنسبة للملفات المستعجلة، تخفيض مدة ثمانية يمكن  : 37المادة 

  .لا يمكن تخفيض المدة المذآورة أعلاه إلى أقل من يومين. المتعلقة بالملفات المبرمجة للدراسة أثناء الجلسة
 

  رابعالالفصل 
  أحكام مختلفة

  

   1القسم 
  التعويضات

  
 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 161طبقا لأحكام المادة   :38المادة 

 والمذآور أعلاه، تمنح تعويضات إلى أعضاء اللجنة والمقررين والمسؤولين المكلفين 2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  .بالكتابات

   2القسم 
  سائلالو

  
  .تتكفل المصلحة المتعاقدة بتوفير وسائل تسيير أعمال اللجنة : 39المادة 

  .وتتولى المصالح المختصة لوزارة المالية، بالنسبة للجان الوطنية، توفير الوسائل المتعلقة بسير أعمالها
  

  3القسم 
  تجديد اللجان

  

س�نوات  ) 3(تهم وبأسمائهم بهذه ال�صفة لم�دة   يعين أعضاء لجان الصفقات ومستخلفوهم من قبل إدارا   : 40المادة  

  .قابلة للتجديد، باستثناء أولئك المعينين بحكم صفتهم

  .في حالة استخلاف أحد الأعضاء، يعين المستخلف للمدة المتبقية من عهدة العضو السابق

) 3( ث��لاث يع��ين أع��ضاء اللج��ان الوطني��ة لل��صفقات وم��ستخلفوهم م��ن قب��ل إدارته��م وبأس��مائهم به��ذه ال��صفة لم��دة  

آ�ل ث�لاث   ) 3/1(وتجدد اللجان الوطنية للصفقات بنسبة الثل�ث       . سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الرئيس ونائب الرئيس      

  .سنوات، ويحدد العدد الأقصى للعهد بثلاث ويتم التجديد عن طريق القرعة) 3(
  

  ............................................................................تصادق على هذا النظام الداخلي لجنة : 41المادة 
 

  .........................................في..........................                                                        حرر بـ
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  المصلحة المتعاقدة

  ة تحليليةنموذج مذآر
  )مشروع صفقة(

  
  : المصلحة المتعاقدة -

  .في حالة متعامل أجنبي أذآر جنسيته واسمه التجاري:  المتعامل المتعاقد -

  : آيفية إبرام الصفقة -

  :  موضوع الصفقة -

  : آجال التنفيذ -

  ) :التجهيز أو التسيير( القيد في الميزانية -

  : المبلغ بالدينار الجزائري -

إب��راز المبل��غ بالعمل��ة ال��صعبة وم��ا يعادل��ه بال��دينار الجزائ��ري، ن��سبة س��عر ال��صرف    : بالعمل��ة ال��صعبة  المبل��غ -

  .المطبق ومصدره وتاريخ إعداده

  .إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم:  المبلغ الإجمالي للصفقة -

  

I /العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة.  

  :د الوثائق المكونة للملف تعدا

يخضع تقديم أي مشروع صفقة للدراسة من قبل لجن�ة ال�صفقات إل�ى تق�ديم مل�ف يحت�وي عل�ى الوث�ائق الم�ذآورة                     

  :أدناه 

ويجب أن يكون مرفق�ا  .  مشروع صفقة يحتوي على آل الشروط التي تسمح بإنجاز الخدمات المزمع القيام بها -1

آم�ا يج�ب أن يك�ون مرفق�ا بك�ل الوث�ائق        . لاقت�ضاء، ج�دول الأس�عار بالوح�دة       بكشف وصفي وتق�ديري وآم�ي، وعن�د ا        

  .التبريرية والوثائق التقنية ورسالة العرض في حالة الإعلان عن المنافسة وتصريح بالاآتتاب وتصريح بالنزاهة

  . العروض التقنية والمالية المعدة طبقا لأحكام دفتر الشروط-2

  . بمقرر التأشيرة للجنة الصفقات المختصة دفتر الشروط مؤشر عليه مرفقا-3

  . الإعلانات الإشهارية للإعلان عن المنافسة وعن المنح المؤقت للصفقة-4

 في حالة وج�ود طع�ون، إرف�اق ن�سخة منه�ا ون�سخة م�ن رد الم�صلحة المتعاق�دة وآ�ذلك ن�سخة م�ن رأي لجن�ة                         -5

  . إرفاق نسخة من قرار العدالةفي حالة وجود طعون قضائية. الصفقات المختصة التي فحصت الطعون

  . مقررات تعيين أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض-6

  . محاضر اجتماعات لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض-7

  . تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقع على الصفقة هو المسؤول المكلف قانونا-8
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  .، مقرر التمويل المناسب بطاقة فردية للعملية، وعند الاقتضاء-9

  . الوثائق التبريرية للحصة الممكن تحويلها بالنسبة للمتعهدين الأجانب-10

  . المذآرة التحليلية هذه-11

 تقرير تقديمي للملف يذآر بالنتائج المتوخاة م�ن م�شروع ال�صفقة، وآ�ل معلوم�ة إض�افية م�ن ش�أنها أن تق�دم                 -12

  .توضيحات لأعضاء لجنة الصفقات

  .ة تقنية مفصلة لتقديم العارض أو العارضين المختارين بطاق-13

 

II /إجراءات الإبرام ومعايير الاختيار  

  

   آيفية الإبرام-1

  .تبرير الصيغة التي اختيرت لإبرام الصفقة

  

   معلومات حول الإعلان عن المنافسة-2

  :تذآر المعلومات الآتية على الخصوص 

  ت دفتر الشروط، تاريخ ورقم التأشيرة واللجنة التي درس-

   التقييم الإداري للمشروع،-

   تاريخ نشر الإعلان عن المنافسة في الصحف الوطنية وفي النشرة الرسمية للمتعامل العمومي،-

   آجال تحضير العروض،-

   تاريخ إيداع العروض وساعة فتح الأظرفة،-

   مدة صلاحية العروض،-

  . المؤسسات التي سحبت دفتر الشروط-

  

  رفة فتح الأظ-3

   ذآر المؤسسات التي قدمت عرضا أو الإشارة إلى عدم جدوى الإجراء، عند الاقتضاء، مع ذآر الأسباب،-

   ذآر الأظرفة المرفوضة من طرف لجنة فتح الأظرفة،-

   ذآر الأظرفة المستلمة بعد تاريخ إيداع العروض، عند الاقتضاء،-

  . توضيح محتوى العروض-

  

   قابلية التأهيل -4

  شروط قابلية التأهيل المنصوص عليها في دفتر الشروط، تحديد -

  . إثبات قابلية تأهيل المتعهدين-
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   المطابقة-5

  . يبين تطابق العروض المقدمة مع أحكام دفتر الشروط-

  

   تقييم العروض� 6

   إظهار طريقة التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط وتوضيح آيفية الحصول على النقاط،-

  قتراحات الصادرة عن لجنة تقييم العروض، تقديم الا-

   توضيح أن العرض المقبول مفيد من الناحية الاقتصادية،-

   يبين، عند الاقتضاء، تقييم البدائل والخيارات،-

   يبين، التقييم حسب الحصص، عند الاقتضاء،-

   يبين التقييم في إطار التجمع، عند الاقتضاء،-

  ية، عند الاقتضاء، يبين تطبيق هامش الأفضلية الوطن-

 توضيح ما إذا استفسرت المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدين ومواصفاتهم المرجعي�ة بأي�ة وس�يلة قانوني�ة،           -

  .لاسيما عن طريق مصالح متعاقدة أخرى والبنوك والممثليات الجزائرية في الخارج

  

   المنح المؤقت للصفقة-7

  .منح المؤقت للصفقة ذآر الدعائم التي استعملت للإعلان عن ال-

  

   الطعون-8

   إن آانت هناك طعون قضائية، توضيح-

   إن آانت هناك طعون ضد المنح المؤقت للصفقة،توضيح -

   وصف موجز لمضمون الطعون وآراء المصلحة المتعاقدة فيها، عند الاقتضاء،-

  .  ذآر رأي اللجنة المختصة أو قرار العدالة، عند الاقتضاء-

  

  لمتعهد أو المتعهدين المختارين التفاوض مع ا-9

نتائج المفاوضات مع المتعهد أو المتعهدين المختارين، م�ع ذآ�ر م�ا تعل�ق بتح�سين ال�شروط التعاقدي�ة، عل�ى            تقديم  

  ...).السعر والآجال وشروط الدفع والتمويل وشروط ضمان العتاد وقطع الغيار والتكوين والصيانة،(الخصوص، 

 

  ردة في مشروع الصفقة الأحكام الإلزامية الوا-10

 الم�ؤرخ  236-10 م�ن المرس�وم الرئاس�ي رق�م        62الإشارة إلى أن الأحكام الإلزامية المنصوص عليها في المادة          

  . والمذآور أعلاه، مذآورة في مشروع الصفقة2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28في 
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  مختلفة معلومات -11

  :الآتية إبراز المعلومات المتعلقة بالنقاط 

   النسبة المائوية لحصة العملة الصعبة في الصفقة وتبريرها،-

وفي حالة التعامل الثانوي . تحديد المجال الرئيسي للتدخل ونسبته المائوية في الصفقة:  التعامل الثانوي -

  المصرح به، ترفق بطاقة تقنية مفصلة حول المتعامل أو المتعاملين الثانويين،

  الصنف أو النشاط الرئيسي أو النشاط الثانوي أو الاعتماد،: لمختار  مؤهلات المتعهد ا-

 في حالة تعهد تجمع، يذآر الوآيل، وحصة آل عضو في التجمع بالنسبة المائوية، بالدينار وبالعملة الصعبة،                            -

  عند الاقتضاء، وآذا مهام آل عضو وتوضح طبيعة التجمع، بالشراآة أو بالتضامن،

   التجزئة إلى حصص، عند الاقتضاء،-

   الصيانة وخدمة ما بعد البيع،-

  . التكوين-
 

III /القيد في الميزانية والتمويل وشروط تسديد الصفقة  
  

  : الميزانية القيد في -1

  )ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير ( يبين ميزانية قيد الصفقة-

  : في حالة ما إذا آان القيد في ميزانية التجهيز يجب تقديم المواصفات الآتية -
  

  : رخصة البرنامج -أ

  :على الخصوص يبين 

   الرقم،-

   تاريخ التسليم،-

   المبلغ الإجمالي،-

  تقييم، عند الاقتضاء، مبلغ وتاريخ إعادة ال-

   تجزئة مبلغ رخصة البرنامج حسب البنود،-

  . تجزئة رخصة البرنامج إلى حصص، عند الاقتضاء-
  

  : الالتزام -ب

  :يبين على الخصوص 

   مبلغ الالتزامات المجمعة،-

  ،)مبلغ الصفقة( مبلغ الالتزامات المطلوبة -

  . باقي الالتزامات-
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  : التمويل -2

   : مقرر التمويل -أ

  ...).الرقم والتاريخ والمبلغ والهيكلة،(تذآر مراجع مقرر التمويل 
  

  : شروط المساهمة الخارجية-ب

طبيعة الق�رض وتعي�ين المقت�رض أو    (التذآير بالمواصفات الأساسية للقرض الخارجي أو خط القرض المستعمل         

  ...).، إلخالمقترضين والمبلغ ونسبة الفائدة ولجان الالتزام والتسيير وآجال التسديد
  

  : شروط تسديد الصفقة-3

  : أسعار الصفقة-أ

  :تذآر العناصر المتعلقة بأسعار الصفقة، لاسيما 

 1431 ش��وال ع��ام 28 الم��ؤرخ ف��ي 236-10 م��ن المرس��وم الرئاس��ي رق��م  63راج��ع الم��ادة ( طبيع��ة الأس��عار -

  ،) والمذآور أعلاه2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  تحيين، تبين المادة المتعلقة بالتحيين، احتمالا، إذا آانت الأسعار قابلة لل-

  تبين صيغة المراجعة، عند الاقتضاء،:  إذا آانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة -

   إذا آانت الأسعار خارج الرسوم أو مع احتساب آل الرسوم،-

  . تجزئة مختصرة لمبلغ الصفقة حسب البنود، إن وجدت-
  

  : والتحويلات  آيفيات الدفع والضمانات-ب

   عرض آيفيات الدفع والضمانات المنصوص عليها في العقد،-

   تبيين صيغة الغرامات عن التأخير،-

  . في حالة متعهد أجنبي وضح صيغة الدفع المستعملة، عند الاقتضاء-

   في حالة التجمع، وضح آيفيات الدفع،-

  . وضح آيفيات التحويل، إن وجدت-
  

IV /ن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنةعناصر أخرى من شأنها أ.  

  .أذآر عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة

                                    

  ..............................في .............................  حرر بـ

                                   

  المصلحة المتعاقدة         

_______  
 

ي�ستوجب  . أو الدولية المحدودة، الممولة عن طريق ميزاني�ة الدول�ة  /هذا النموذج لمذآرة تحليلية مكيف وفق إجراء المناقصة الوطنية و       : ملاحظة هامة   
  .الأمر تكييف هذا النموذج وفقا لخصوصية آل إجراء وآل مصلحة متعاقدة
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  لمتعاقدةالمصلحة ا

  

  نموذج مذآرة تحليلية

  )مشروع ملحق رقم(

  

  :المصلحة المتعاقدة  -

  .في حالة متعامل أجنبي أذآر جنسيته واسمه التجاري:  المتعامل المتعاقد -

  : موضوع الملحق -

  ) :التجهيز أو التسيير( القيد في الميزانية -

  .بالزيادة، بالنقصان، بدون أثر مالي:  مبلغ الملحق -

  : مبلغ بالدينار الجزائري  ال-

إب��راز المبل��غ بالعمل��ة ال��صعبة وم��ا يعادله��ا بال��دينار الجزائ��ري، ن��سبة س��عر ال��صرف   :  المبل��غ بالعمل��ة ال��صعبة -

  .المطبق ومصدره وتاريخ إعداده

  .إبراز مبلغ الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم:  المبلغ الإجمالي للملحق -

  :ملاحق السابقة، عند الاقتضاء  مبلغ الصفقة وال-

  : المبلغ الجديد للصفقة -

  : آجال الصفقة -

  : آجال التنفيذ المتوقعة في الملحق -

  . الآجال الجديدة للصفقة-

  

I /العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة:  

  

  :تعداد الوثائق المكونة للملف 

 ال�صفقات إل�ى تق�ديم مل�ف يحت�وي عل�ى الوث�ائق الم�ذآورة         يخضع تقديم أي مشروع ملحق للدراسة من قب�ل لجن�ة   

  :أدناه 

 مشروع ملحق يحتوي على آل البنود المعدل�ة لل�صفقة، ويج�ب أن يك�ون العق�د مرفق�ا بك�شف وص�في وآ�شف               -1

آما يجب أن يكون مرفق�ا بك�ل الوث�ائق التبريري�ة والوث�ائق         . تقديري وآمي، وعند الاقتضاء، بجدول الأسعار بالوحدة      

  .نيةالتق

  . تفويض السلطة بالإمضاء، عندما لا يكون الموقع على الملحق هو المسؤول المكلف قانونا-2
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  . بطاقة فردية للعملية، عند الاقتضاء، مقرر التمويل المناسب-3

  .  المذآرة التحليلية هذه-4

دم توض��يحات  تقري��ر تق��ديمي للمل��ف، يب��رر نتيج��ة م��شروع الملح��ق، وآ��ل معلوم��ة إض��افية م��ن ش��أنها أن تق��    -5

  .لأعضاء لجنة الصفقات

  :يجب أن يرفق مشروع الملحق بالوثائق التبريرية، لاسيما 

   محضر التفاوض على الأسعار في حالة إدراج أشغال تكميلية بأسعار جديدة،-

   الوثائق التبريرية للحصة المحولة، عند الاقتضاء،-

  . وصل إيداع الملف لدى اللجنة-

  

II/اءات السابقةلإجرا:   

  

  : الصفقة -1

  :توضيح المعلومات الآتية 

  : رقم التأشيرة وتاريخها -

  : الموضوع -

  : المبلغ بالدينار الجزائري -

إب��راز المبل��غ بالعمل��ة ال��صعبة وم��ا يعادله��ا بال��دينار الجزائ��ري ون��سبة س��عر ال��صرف  :  المبل��غ بالعمل��ة ال��صعبة -

  .المطبق ومصدره وتاريخ إعداده

  .إبراز الضرائب والرسوم والمبلغ خارج الضرائب والرسوم: صفقة  المبلغ الإجمالي لل-

  : أجال التنفيذ -

  : تاريخ الأمر بالخدمة والشروع في تقديم الخدمات -

  .توضيح مختلف الأوامر بالخدمة ووقف واستئناف تقديم الخدمات وأسبابها:  تأخير الآجال -
  

  : الملاحق السابقة، إن وجدت -2

  :ابقة للصفقة مع توضيح تعداد الملاحق الس

   رقم التأشيرة وتاريخها،-

   ، الموضوع-

  .أو بالعملة الصعبة، إن وجدت/بالدينار الجزائري و:  المبالغ -
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III /مميزات مشروع الملحق: 
  . توضيح موضوع الملحق-1
  : توضيح ووصف وتبرير طبيعة الخدمات موضوع الملحق وذآر ما إذا آانت -2
 ومطابق��ة لتل��ك الموج��ودة ف��ي ال��صفقة، م��ع ذآ��ر ن��سبتها المئوي��ة مقارن��ة بال��صفقة وبال��صفقة        خ��دمات إض��افية -

  وملاحقها،
   خدمات تكميلية جديدة، مع ذآر نسبتها المئوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها،-
   خدمات ملغاة أو بالنقصان، مع ذآر نسبتها المئوية مقارنة بالصفقة وبالصفقة وملاحقها،-
  ..................نقص الدراسات وطلب من صاحب المشروع، ونتائج دراسات التنفيذ : برير اللجوء للملحق  ت-3
  . آجال الملحق-4

توض��يح م��ا إذا آ��ان الملح��ق ق��د أدرج ف��ي الآج��ال  . ذآ��ر الآج��ال الممنوح��ة ف��ي إط��ار م��شروع الملح��ق وتبريره��ا 
  .التعاقدية مع إثبات ذلك

  .تقديم التبريرات اللازمة: حق إقفال  إذا آان الأمر يتعلق بمل-5
  

IV /قيد الميزانية والتمويل:  
  :التذآير بما يأتي 

  ،)ميزانية التجهيز أو ميزانية التسيير( قيد الصفقة في الميزانية -
   مميزات رخصة البرنامج،  -
  ،)المجمعة والمطلوبة والمتبقية( حالة الالتزامات -
   مراجع مقرر التمويل، إن وجدت،-
  .شروط المساهمة الخارجية، إن وجدت -
  

V /شروط التسديد للملحق:  
  : ذآر العناصر المتعلقة بأسعار الصفقة، خصوصا -1
 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 63راجع المادة ( طبيعة الأسعار -

  ،) والمذآور أعلاه2010 أآتوبر سنة 7الموافق 
  ثابتا أو قابلا للمراجعة، إذا ما آان السعر -
   إذا ما آان السعر خارج الرسوم أو مع احتساب جميع الرسوم،-
  . تجزئة مبلغ الصفقة حسب البنود، إن وجدت-
   ذآر العناصر المتعلقة بأسعار مشروع الملحق وتجزئتها حسب البنود، إن وجدت،-2
  ، ذآر آيفيات الدفع والضمانات المنصوص عليها في مشروع الملحق-3
  . توضيح آيفيات التحويل، إن وجدت-4
  

VI / عضاء اللجنةلأعناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات:  
  .أذآر عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة 

  
  ....................................في..........................حرر بـ

 المصلحة المتعاقدة                                                   
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  ، يحدد البيانات ، يحدد البيانات 20112011 مارس سنة  مارس سنة 2828 الموافق  الموافق 14321432 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 2323قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 
  ..التي يتضمنها الإعذار وآجال نشرةالتي يتضمنها الإعذار وآجال نشرة

  
  
  
  

  إن وزير المالية، 
نة  مايو س28 الموافق 1431 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 149-10 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   منه، 112والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 
 1995 فبراير سنة 15 الموافق 1415ان عام  رمض15 المؤرخ في 54- 95 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  

  : يقرر ما يأتي 
  

 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 112 تطبيقا لأحكام المادة :المادة الأولى 
لبيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال  والمذآور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ا2010 أآتوبر سنة 7الموافق 
  .نشره
  

 إن الفسخ من جانب واحد لصفقة من طرف مصلحة متعاقدة لا يتم إلا بعد إع�ذارين ق�انونيين للمتعام�ل      :2المادة  
  .المتعاقد العاجز

  
  : تية  يجب أن يتضمن الإعذار الذي توجهه المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل المتعاقد، البيانات الآ :3المادة 

   تعيين المصلحة المتعاقدة وعنوانها، -
   تعيين المتعامل المتعاقد وعنوانه، -
   التعيين الدقيق للصفقة ومراجعها،-
   توضيح إن آان أول أو ثاني إعذار، عند الاقتضاء،-
   موضوع الإعذار، -
   الأجل الممنوح لتنفيذ موضوع الإعذار،-
  .التنفيذ العقوبات المنصوص عليها في حالة رفض -
  

 يجب تبليغ الإعذار برس�الة موص�ى عليه�ا ترس�ل إل�ى المتعام�ل المتعاق�د م�ع إش�عار بالاس�تلام ون�شره                    :4المادة  
  . أدناه5حسب الشروط المحددة في المادة 

  
وعل�ى الأق�ل   ) ع.م.ص.ر.ن( يجب أن ينشر الإعذار في الن�شرة الرس�مية ل�صفقات المتعام�ل العم�ومي        :5المادة  

ويح�رر باللغ�ة العربي�ة وبلغ�ة أجنبي�ة واح�دة عل�ى         . وميتين وطنيتين، موزعتين عل�ى الم�ستوى ال�وطني        في جريدتين ي  
  .الأقل

  .يجب أن يرسل طلب نشر الإعذار في نفس الوقت الذي تم فيه تبليغه للمتعامل المتعاقد
لعم���ومي ي���سري مفع���ول الإع���ذار ابت���داء م���ن ت���اريخ الن���شر الأول ف���ي الن���شرة الرس���مية ل���صفقات المتعام���ل ا     

  .أو في الصحافة) ع.م.ص.ر.ن(
  

  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :6المادة 
  

  .2011 مارس سنة 28 الموافق 1432 ربيع الثاني عام 23حرر بالجزائر في 
  آريم جودي  
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  20112011ة ة  مارس سن مارس سن2828   الموافق الموافق14321432 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 2323قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 
  ..يحدد نموذج الالتزام بالاستثماريحدد نموذج الالتزام بالاستثمار

  
  
  
  

  إن وزير المالية، 

 مايو سنة 28 الموافق 1431 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 149-10 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

 2010 أآتوبر سنة 7افق  المو1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   منه،24والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 

 1995 فبراير سنة 15 الموافق 1415 رمضان عام 15 المؤرخ في 54- 95 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 

  

  : يقرر ما يأتي 

  

 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 24يقا لأحكام المادة تطب: المادة الأولى 

  .   والمذآور أعلاه، يحدد نموذج الالتزام بالاستثمار في الملحق المرفق بهذا القرار2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  

  .راطية الشعبية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمق :2المادة 

  

  .2011 مارس سنة 28 الموافق 1432 ربيع الثاني عام 23حرر بالجزائر في 

  آريم جودي
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  المصلحة المتعاقدة 

  الملحق

  نموذج الالتزام بالاستثمار 

  

  أسفله،) ة(أنا الموقع 

  ...................................................................................................: ................ اللقب والاسم -

  : ........................................................................................................................... المهنة -

  ................................................................................................................: ....... الساآن بـ -

  : ................................................................................................... المتصرف باسم ولحساب -

  ) : ..............................................يوضح(جاري أو سجل الحرف والمهن أو غير ذلك  المقيد بالسجل الت-

 1431 ش��وال ع��ام 28 الم��ؤرخ ف��ي 236-10 م��ن المرس��وم الرئاس��ي رق��م  24بع��د الإط��لاع عل��ى أحك��ام الم��ادة  

   : والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم 2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  

ي�ذآر  (أن أج�سد اس�تثمارا ف�ي إط�ار ش�راآة م�ع              ) ......................يذآر اسم الم�صلحة المتعاق�دة     ( ألتزم اتجاه    -أ

  )....اسم الشريك أو الشرآاء الجزائريين أو يذآر أن تبليغ اسم الشريك أو الشرآاء الجزائريين سيتم بعد تبليغ الصفقة

  

  . لتلبية الالتزام بالاستثمار، موقعتين باسمي أسلم رزنامة زمنية ومنهجية مفصلتين-ب

أؤآد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر ل�لإدارة عل�ى ح�ساب ال�شرآة، ب�أن                 

  .الشرآة المذآورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

رة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الم�ادة  أشهد بأن المعلومات المذآو 

  . والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 216

 

  .......................      في ......................... حرر بـ 

                                                                                                       

   المتعهد                                                                                       

  )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(                                                                                             
       

_________  
 

 ويبين رئيس التجمع أنه يتصرف باسم التجمع م�ع توض�يح طبيع�ة التجم�ع     .في حالة تجمع، يقدم آل عضو الالتزام بالاستثمار الخاص به/ ملاحظة هامة  
  ).بالشراآة أو بالتضامن(
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  20112011 مارس سنة  مارس سنة 2828افق افق  المو المو14321432   ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام2323قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 
  ..يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاآتتاب والتصريح بالنزاهةيحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاآتتاب والتصريح بالنزاهة  

  
  
  
  

  إن وزير المالية،

 مايو سنة 28 الموافق 1431 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 149-10 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010

 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10ي رقم  وبمقتضى المرسوم الرئاس-

   منه،51والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 

 1995 فبراير سنة 15 الموافق 1415 رمضان عام 15 المؤرخ في 54- 95 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  الية، الذي يحدد صلاحيات وزير الم

  

  : يقرر ما يأتي 

  

 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 51 تطبيقا لأحكام المادة :المادة الأولى 

 والمذآور أعلاه، تحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاآتتاب والتصريح بالنزاهة 2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  .  لمرفقة بهذا القرار ا3 و2 و1آما هو مبين في الملاحق 

  

  . ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :2المادة 

  

  .2011 مارس سنة 28 الموافق 1432 ربيع الثاني عام 23حرر بالجزائر في 

  

  آريم جودي
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

   المصلحة المتعاقدة

  الملحق الأول

  نموذج رسالة العرض 
  

  أسفله،) ة(أنا الموقع 

  : ................................................................................................................... اللقب والاسم -

  ....................................................................: ....................................................... المهنة -

  : ....................................................................................................................... الساآن بـ -

، المقي��د بال��سجل التج��اري أو س��جل  ..........................: ............................. المت��صرف باس��م ولح��ساب  -

  ) : .............................................................................................يوضح(الحرف والمهن أو غير ذلك 

 بها ومدى صعوبتها من وجه�ة  بعد الإطلاع على وثائق مشروع الصفقة، وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام         

  : نظري وتحت مسؤوليتي 

  .أسلم جدولا بالأسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة، موقعين باسمي

 بتنفيذ الخدمات طبق�ا ل�شروط دفت�ر التعليم�ات    ) ......................يذآر اسم المصلحة المتعاقدة(ألتزم وأتعهد تجاه   

يذآر مبلغ الصفقة بالدينار، وعند الاقتضاء بالعملة الصعبة ويحرر ب�الحروف والأرق�ام، خ�ارج       (الخاصة مقابل مبلغ    

  )..................................................................................................................الرسوم وبكل الرسوم

  )............................................. تذآر آجال تنفيذ الصفقة بالحروف وبالأرقام(قة في آجال ألتزم بتنفيذ الصف

  تبرئ المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة منها بدفعها في الحساب المصرفي أو الحساب البريدي

  ........................................................... لدى....................................................................رقم

  : ............................................................................................................................العنوان 

عها تحت التسيير المباشر ل�لإدارة عل�ى ح�ساب ال�شرآة، ب�أن         أؤآد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وض        

  .الشرآة المذآورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

أشهد بأن المعلومات المذآورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الم�ادة   

  . والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 216

  

  .......................      في ......................... حرر بـ 

  المتعهد                                                                                                                        

 )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(
  

_________  
  

  ).بالشراآة أو بالتضامن(في حالة تجمع يبين رئيس التجمع أنه يتصرف باسم التجمع مع توضيح طبيعة التجمع / ملاحظة هامة 
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  المصلحة المتعاقدة 

  الملحق الثاني

   بالاآتتاب نموذج التصريح

  : ....................................................................................................................تسمية الشرآة 

  ..................: ..............................................................................................أو عنوان الشرآة 

  : ..................................................................................................عنوان المقر الرئيسي للشرآة 

  .....................: .....................................................................................الشكل القانوني للشرآة 

  : ............................................................................................................مبلغ رأسمال الشرآة 

  ) : ...........................يوضح(رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحرف والمهن أو غير ذلك 

  : ......................................................التي يتم فيها تنفيذ الأعمال موضوع الصفقة ) أو الولايات(الولاية 

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد المسؤول أو المسؤولين القانونيين الأساسيين للشرآة أو الأشخاص الذين         

  : .............................................................................إبرام الصفقة لهم الصفة للالتزام باسم الشرآة عند 

أو معتمدة من هيئة متخصصة له�ذا الغ�رض، إذا آ�ان ذل�ك من�صوصا علي�ة        /يشهد المصرح بأن الشرآة مؤهلة و     

  .........................................................: ..................................................بموجب نصوص تنظيمية 

  )........أذآر الهيئة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها: (في حالة الإيجاب 

 يذآر رق�م أعم�ال  : (يشهد المصرح بأن الشرآة حققت خلال السنوات الثلاث الماضية متوسط رقم أعمال سنوي               

  )...................................................................................................................بالحروف وبالأرقام

  .............................هل توجد امتيازات ورهون مسجلة ضد الشرآة بكتابة ضبط المحكمة، الفرع التجاري؟

  ) .............................................أذآر طبيعة هذه الامتيازات والرهون وعين المحكمة(: في حالة الإيجاب 

  ....................................   يشهد المصرح أن الشرآة ليست في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط 

  ........................صفية أو توقف عن النشاط يشهد المصرح أن الشرآة ليست محل إجراء عملية إفلاس أو ت

  .............................................................................هل الشرآة في حالة تسوية قضائية أو صلح ؟ 

ابع��ة ع��ين المحكم��ة، أذآ��ر ت��اريخ الحك��م أو الأم��ر، ال��شروط الت��ي رخ��ص فيه��ا لل��شرآة بمت : (ف��ي حال��ة الإيج��اب 

  ) ....................................................................................نشاطها واسم وعنوان وآيل التسوية القضائية

  ...................................................................هل الشرآة محل إجراء عملية تسوية قضائية أو صلح ؟ 

ع��ين المحكم��ة، أذآ��ر ت��اريخ الحك��م أو الأم��ر، ال��شروط الت��ي رخ��ص فيه��ا لل��شرآة بمتابع��ة  : (الإيج��اب ف��ي حال��ة 

  ).....................................................................................نشاطها واسم وعنوان وآيل التسوية القضائية

 والمتعل�ق  2003 يولي�و س�نة   19 الم�ؤرخ ف�ي    03-03الأم�ر رق�م     هل حكم على الشرآة لارتكابها مخالفة لأحك�ام         

  ...........................................................................................................بالمنافسة، المعدل والمتمم ؟ 

  .................................................) .........وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم: (في حالة الإيجاب 
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  ....................يشهد المصرح أن الشرآة استوفت واجباتها الجبائية وشبه الجبائية والإيداع القانوني لحساباتها 

  .............................................................................................هل قامت الشرآة بتصريح آاذب ؟ 

  ) ..............................................وضح في أي مناسبة والعقوبة المفروضة وتاريخها: ( في حالة الإيجاب 

  ...................هل أدينت الشرآة بحكم قضائي حاز قوة الشئ المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته المهنية ؟

  ) ..........................................................وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم: (اب في حالة الإيج

  .........................................هل آانت الشرآة محل قرارت فسخ تحت مسؤوليته، من أصحاب المشاريع ؟ 

، أس�باب ق�راراتهم، وه�ل آان�ت مح�ل طع�ون أم�ام اللجن�ة         أذآ�ر أص�حاب الم�شاريع المعني�ين    : (في حالة الإيجاب    

  ) ..............................................الوطنية للصفقات المختصة أو العدالة، وأذآر القرارات أو الأحكام وتاريخها

، ه��ل ال���شرآة م���سجلة ف��ي قائم���ة المتع���املين الاقت��صاديين الممن���وعين م���ن الم��شارآة ف���ي ال���صفقات العمومي���ة    

 7 المواف��ق 1431 ش��وال ع��ام 28 الم��ؤرخ ف��ي 236-10 المرس��وم الرئاس��ي رق��م  61المن��صوص عليه��ا ف��ي الم��ادة  

  .................................................. والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ؟ 2010أآتوبر سنة 

  ) ......................................................سجيل في القائمةأذآر سبب الإدانة وتاريخ الت: (في حالة الإيجاب 

هل الشرآة مسجلة في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم ف�ي مج�ال      

  ........................................................................................................الجباية والجمارك والتجارة ؟ 

  ) ......................................................أذآر سبب الإدانة وتاريخ التسجيل في القائمة: (في حالة الإيجاب 

  ....................................................هل حكم على الشرآة لمخالفتها تشريع العمل والضمان الاجتماعي ؟ 

  ) .........................................................وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم: ( في حالة الإيجاب 

 م�ن المرس�وم   24هل أخلت الشرآة، في حالة المتعهد الأجنبي، بالتزامها بالاستثمار المنصوص علي�ه ف�ي الم�ادة          

 والمت�ضمن تنظ�يم ال�صفقات    2010 أآتوبر سنة  7 الموافق   1431 شوال عام    28 المؤرخ في    236-10الرئاسي رقم   

  العمومية، المعدل والمتمم ؟ 

أذآ��ر ص��احب الم��شروع المعن��ي، موض��وع ال��صفقة وت��اريخ توقيعه��ا وتبليغه��ا والعقوب��ة       : (ف��ي حال��ة الإيج��اب  

  ............................... ..............................................)............................................المسلطة عليها

  : ...............................................أذآر لقب واسم موقع التصريح وصفته وتاريخ ومكان ميلاده وجنسيته 

شر ل�لإدارة عل�ى ح�ساب ال�شرآة، ب�أن      أؤآد، تحت طائلة فسخ الصفقة بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المبا           

  .الشرآة المذآورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

أشهد بأن المعلومات المذآورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الم�ادة   

  .  والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966نيو سنة  يو8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 216
  .......................      في ......................... حرر بـ                                                                  

                               
                المتعهد                                                                                     

  
 )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(                                                                                   

   

_________  
ويبين رئيس التجمع أنه يتصرف باسم التجمع مع توض�يح طبيع�ة التجم�ع    . ص بهفي حالة تجمع، يقدم آل عضو التصريح بالاآتتاب الخا/ ملاحظة هامة   

  ).بالشراآة أو بالتضامن(
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

  المصلحة المتعاقدة 

  الملحق الثالث

  نموذج التصريح بالنزاهة 

  

  أسفله،) ة(أنا الموقع 

  .........................................................................................: .......................... اللقب والاسم -

  : ................................................................................................... المتصرف باسم ولحساب -

م�ن م�ستخدمي، أو ممثل�ين عن�ي أو مع�املين ث�انويين ل�ي، مح�ل         أصرح بشرفي بأنه لم أآن أنا شخ�صيا، ولا أح�د        

  .متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين

ألتزم بع�دم اللج�وء إل�ى أي فع�ل أو من�اورة ترم�ي إل�ى ت�سهيل أو تف�ضيل دراس�ة عرض�ي عل�ى ح�ساب المناف�سة                       

  .النزيهة

ي إل��ى تق�ديم وع��د لع�ون عم�ومي بم��نح أو تخ�صيص، ب��صفة     ألت�زم بع�دم اللج��وء إل�ى أي أفع��ال أو من�اورات ترم�     

مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما آانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عق�د        

  .أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه

 أو فساد، قبل أو أثن�اء أو بع�د إج�راء إب�رام ص�فقة       أصرح أني على علم أن اآتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز         

وم�ن ش�أنه آ�ذلك أن يك�ون س�ببا آافي�ا       . أو عقد أو ملحق يشكل س�ببا آافي�ا لإلغ�اء ال�صفقة أو العق�د أو الملح�ق المعن�ي                 

لاتخاذ أي تدبير ردعي آخر، يمكن أن يصل حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممن�وعين م�ن الم�شارآة     

  .أو المتابعات القضائية/ي الصفقات العمومية وفسخ الصفقة أو العقد وف

أشهد بأن المعلومات المذآورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الم�ادة   

  .  والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم1966 يونيو سنة 8 المؤرخ في 156-66 من الأمر رقم 216

  

  .......................      في ......................... حرر بـ 

                               

                                                                                             المتعهد

  

 )اسم وصفة الموقع وختم المتعهد(

  
_________  

  

وف�ي حال�ة المعامل�ة الثانوي�ة يق�دم آ�ل متعام�ل ث�انوي الت�صريح بالنزاه�ة           . حالة تجمع، يقدم آل عضو الت�صريح بالنزاه�ة الخ�اص ب�ه      في  / ملاحظة هامة   
  .الخاص به
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  20112011 مارس سنة  مارس سنة 2828 الموافق  الموافق 14321432   ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام2323قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 
  ..يحدد آيفيات الإقصاء من المشارآة في الصفقات العموميةيحدد آيفيات الإقصاء من المشارآة في الصفقات العمومية  

  
  
  
  

  الية،إن وزير الم

 مايو سنة 28 الموافق 1431 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 149-10 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم -

   منه،52المعدل والمتمم، لاسيما المادة والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 

 1995 فبراير سنة 15 الموافق 1415 رمضان عام 15 المؤرخ في 54- 95 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -

  الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  

  : يقرر ما يلي 

  

 1431 شوال عام 28في  المؤرخ 236- 10 من المرسوم الرئاسي رقم 52تطبيقا لأحكام المادة : المادة الأولى 

 والمذآور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد آيفيات الإقصاء من المشارآة في 2010 أآتوبر سنة 7الموافق 

  .  الصفقات العمومية

   

آما يكون الإقصاء تلقائيا . من المشارآة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائيةيكون الإقصاء  : 2المادة 

  .أو بمقرر

  .   ن الإقصاء بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعنييكو

  

  :التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين يطبق الإقصاء المؤقت  :3المادة 

 الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة -

  نشاطاتهم،

 الذين هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة -

 نشاطاتهم،

  الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،-

  الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شرآاتهم،-

 لة بسبب غش جبائي، الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدا-

 : الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية -
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 والمتعلق بشروط تشغيل 1981 يوليو سنة 11 المؤرخ في 10- 81 من القانون رقم 23 و19أحكام المادتين * 

  العمال الأجانب،

 والمتعلق 1983 يوليو سنة 2 المؤرخ في 14-83 من القانون رقم 24 و16 و15 و13 و7أحكام المواد * 

  بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،

 والمتعلق بالوقاية 1988 يناير سنة 26 المؤرخ في 07-88 من القانون رقم 39، 38، 37أحكام المواد * 

  الصحية والأمن وطب العمل،

 والمتعلق بعلاقات 1990 أبريل سنة 21 المؤرخ في 11- 90 رقم  من القانون149 و144 و140أحكام المواد * 

  العمل، المعدل والمتمم،

 والمتعلق بتنصيب 2004 ديسمبر سنة 25 المؤرخ في 19-04 من القانون رقم 25 و24أحكام المادتين * 

  .       العمال ومراقبة التشغيل

  
  :قتصاديينيطبق الإقصاء المؤقت بمقرر على المتعاملين الا : 4المادة 

   الذين قاموا بتصريح آاذب،-

 الذين آانوا محل قرار للفسخ للمرة الثانية تحت مسؤوليتهم، من قبل أصحاب المشاريع العموميين، بعد استنفاد -

 إجراءات الطعن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،

  .سبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية الذين آانوا محل حكم قضائي له سلطة الشيء المقضي فيه ب-

  

 المؤرخ 31-96 من الأمر رقم 62المؤقت التلقائي لمرتكبي غش جبائي طبقا للمادة  يكون الإقصاء  :5المادة 

) 10(، لمدة عشرة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ديسمبر سنة 30 الموافق 1417 شعبان عام 19في 

  .سنوات

  

  :قصاء المؤقت لمدةيكون الإ : 6المادة 

في حالات فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي والمخالفة الخطيرة لتشريع العمل ) 2( سنتين -

  والضمان الاجتماعي،

  .سنوات في حالات التصريح الكاذب والمخالفة التي تمس بالنزاهة المهنية) 5( خمس -

  

  :متعاملين الاقتصاديينيطبق الإقصاء النهائي التلقائي على ال : 7المادة 

   الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط،-

  الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط،-

 المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية -

 ،والجمارك والتجارة
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 المسجلين في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشارآة في الصفقات العمومية، المنصوص عليها -

 2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 61في المادة 

  .  والمذآور أعلاه

  

  :لى المتعاملين الاقتصاديين النهائي بمقرر ع يطبق الإقصاء :8المادة 

   مـن المـرسـوم الرئـاسي رقـم 24 الأجانب المستـفيدين مـن صـفقة، الـذين أخلـوا بالتـزامهم المـحدد فـي المـادة -

  والمذآور أعلاه،2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431 شوال عام 28 المؤرخ في 10-236

سنوات التي تلي الإقصاء الأول، ) 3(لسبب، خلال فترة الثلاث  المعاودين، الذين تم إقصاؤهم من قبل لنفس ا-

  .   4و) 6 و5المطتان  ( 3في الحالات المنصوص عليها في المادتين 

    

 الهيئة الوطنية  تقوم المصلحة المتعاقدة، في حالة الإقصاء بمقرر، بتوجيه، حسب الحالة، إلى مسؤول :9المادة 

معني، تقرير مفصل يعد استنادا إلى التصريح بالاآتتاب والمعلومات المطلوبة في المستقلة أو الوزير أو الوالي ال

  .العرض، يكون مرفقا بالملاحظات المذآورة في الفقرة التالية

تقوم المصلحة المتعاقدة بدعوة المتعامل الاقتصادي المعني بالإقصاء من المشارآة في الصفقات العمومية، 

  .أيام حول الأفعال المنسوبة إليه) 10(لام، لتقديم ملاحظاته في أجل عشرة برسالة موصى عليها مع وصل است

    . يجب أن يكون مقرر الإقصاء المعد من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني معللا

  

ني بتبليغ مقرر حسب الحالة، مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المع يقوم،  :10المادة 

الإقصاء للمتعامل الاقتصادي المعني ولوزير المالية لتسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين من 

  .المشارآة في الصفقات العمومية

  

يجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأآد، بكل الوسائل القانونية، من صحة المعلومات الواردة في  : 11المادة 

  .لاآتتاب للشرآة التي منحت لها الصفقة مؤقتاالتصريح با

  

ين بمقرر من ي تمسك المصالح المختصة لوزارة المالية قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقص :12المادة 

أو في الموقع الإلكتروني /و وتنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية المشارآة في الصفقات العمومية

  .لوزارة المالية

  

  . يكون رفع الإقصاء المؤقت للمشارآة في الصفقات العمومية بنفس الأشكال التي تم بها الإقصاء :13المادة 

  



 30

عندما يقصى متعامل اقتصادي من المشارآة في صفقة عمومية يسري مفعول المقرر على آل  : 14المادة 

  .المصالح المتعاقدة

  

 شوال عام 28 المؤرخ في 236- 10 المرسوم الرئاسي رقم  من2 المطة 109 طبقا لأحكام المادة  :15المادة 

    . والمذآور أعلاه، تطبق أحكام هذه المادة آذلك على المتعامل الثانوي2010 أآتوبر سنة 7 الموافق 1431

  

  . ينشر هذا  القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :16المادة 

  

  .2011 مارس سنة 28 الموافق 1432 ربيع الثاني عام 23حرر بالجزائر في 
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